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حقوق المستهلك في الفقه الإسلامي والقانون: دراسة مقارنة

صالح احميد العلي
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة الكويت

مدينة الكويت - الكويت

تاريخ الاستلام: 16-06-2019                                           تاريخ القبول: 2020-07-29   

ملخص البحث: 

ــون  ــي القان ــتهَِلكِ ف ــا المُسْ ــعَ به ــي أن يتمتّ ــي ينبغ ــوق الت ــم الحق ــان أهّ ــى بي ــدف البحــث إل يه
ــث  ــة مباح ــد وأربع ــة وتمهي ــى مقدم ــث عل ــوى البح ــد احت ــلامي. وق ــه الإس ــي الفق ــا ف ومقارنته
وخاتمــة وأهــم النتائــج والتوصيــات، تناولــت الحديــثَ عــن ماهيــة المســتهلكِ وحقوقــهِ التــي تمثلّــت 
ــان  ــب، وضم ــع للعي ــان البائ ــتبدالها، وضم ــلعة واس ــاع أو ردّ الس ــي إرج ــتهلكِ ف ــقِّ المُس ــي ح ف
معرفــة المســتهلكِ بالمعلومــات الضروريــة المتعلِّقــة بالسّــلعة التــي ينبغــي للبائــع بيانهــا، بالإضافــة 
ــد اســتخدم البحــث  ــسِ. وق ــنِ والتدلي ــى صــور الأمــان التــي تحمــي المُســتهلك مــن الغــشِّ والغَبْ إل
المنهــج الوصفــي والاســتقرائي والاســتنباطي، الــذي يلائــم طبيعــة البحــث ويكــون أداة ضروريــة 
لتحقيــق أهدافــه. ثــم ختــم البحــث بخاتمــة تضمنــت أهــم الاســتنتاجات وبعــض التوصيــات. فكانــت 
نتيجــة البحــث الإجماليــة أن حقــوق المســتهلك فــي القوانيــن موضــوع الدراســة قــد وافقــت الفقــه 
الإســلامي ببعــض تشــريعات هــذه الحقــوق، وخالفــت فــي بعضهــا الآخــر، وتفــوق الفقــه الإســلامي 
بوســائل وتشــريعات أخــرى تحمــي المســتهلكين. وخلصــت الدراســة إلــى توصيــات عــدة، أهمهــا 

أن هنــاك حقوقــاً أخــرى غيــر المذكــورة فــي هــذه الدراســة تصلــح أبحاثــاً علميــة.  

الكلمات الدالة: المستهلك، حقوق المستهلك، حماية المستهلك، الفقه الإسلامي، القانون. 
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مقدمة البحث:

الحمــد لله رب العالميــن، والصــلاة والســلام علــى نبينــا محمــد، وعلــى آلــه وأصحابــه أجمعيــن. 
وبعد:

ــرد فــي  ــد شــملت الشــريعة الإســلامية فــي علومهــا وأحكامهــا ومقاصدهــا مــا يحتاجــه الف لق
ــى  ــلامي عل ــه الإس ــم الفق ــة ...، ونظ ــة والاقتصادي ــاة؛ الاجتماعي ــب الحي ــتى جوان ــع، بش المجتم
أساســها تصرفــات المكلفيــن بقواعــد مُحْكمــة فــي المجــالات كافــة، لا سّــيما المجــال الاقتصــادي 
الــذي نظــم فيــه علاقــة الفــرد بالفــرد والمجتمــع بالأنشــطة الاقتصاديــة كافــة، ومنهــا الاســتهلاك، 
حيــث تدخــل فــي ســلوك المســتهلك تشــريعاً وتنظيمــاً وضبطــاً، فأعطــى المســتهلك حقوقــاً، واتخــذ 
تدابيــر عــدة مــن أجــل حمايــة المســتهلك وتوعيتــه واســتقرار المعامــلات الماليــة فــي المجتمــع. 

أهميةّ البحث:

ــة،  ــة وتربويّ ــات اقتصادي ــا تداعي ــة له ــه لمشــكلة اجتماعيّ ــن معالجت ــة البحــث م ــى أهمي تتجل
ــن بواجباتهــم  ــث تبصّــر المنتجي ــن والمســتهلكين، حي ــة المنتجي ــاس ومعيشــتهم، فئ ــاة الن تمــسُّ حي
ـز المســتهلكين   لمعرفــة حقوقهــم القانونيــة  التشــريعية والأخلاقيــة تجُــاه مجتمعاتهــم، وتحفّـِ
والاقتصاديــة والشــرعية وممارســتها بوعــي، مــن أجــل الحــدِّ مــن ظاهــرة اســتغلال التجــار 
المنتجيــن للســلع الاســتهلاكية. بالإضافــة إلــى معرفــة الأحــكام الشــرعية المتعلقــة بهــذه الحقــوق، 
ــمّ ممارســتها بيعــاً وشــراءً وتبــادلاً وتوزيعــاً ضمــن دائــرة الحــلال والابتعــاد عــن الحــرام  ومــن ثَ

وكســبه.

مشكلة البحث:

يمكــن أن تتحــدد مشــكلة البحــث فــي تتبُّــع حقــوق المســتهلك فــي النصــوص القانونيـّـة وتكييفهــا 
فــي الفقــه الإســلامي مــن جهــة، لا ســيمّا أن هــذه المشــكلة تمــسُّ كل أفــراد المجتمــع، فمــا مــن فــرد 

إلا ويســتهلك، وهــذا يســتدعي الإســهام فــي معالجــة هــذه المشــكلة شــرعياً مــن جهــة أخــرى.

ويمكن صياغة هذه المشكلة عبر السؤال الآتي:

ما حقوق المستهلك في القانون وتكييفها في الفقه الإسلامي؟
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أهداف البحث:

يسعى البحث إلى تحقيق أهداف عدة منها:

ذكر حقوق المستهلك في نصوص القانون.. 	

بيان مدى معالجة الفقه الإسلامي لحقوق المستهلك تكييفاً وتشريعاً.. 	

ــوق . 	 ــال حق ــي مج ــلامي ف ــه الإس ــون والفق ــن القان ــلاف بي ــاق والاخت ــه الاتف ــان أوج بي
المســتهلك. 

توعية المستهلكين بمجال حقوقهم وممارستها قانوناً وشرعاً.. 	

الدراسات السابقة:

بعــد البحــث والتتبُّــع بوســائل عــدة لموضــوع حقــوق المســتهلك، لــم أجــد بحثــاً تنــاول حقــوق 
المســتهلك فــي الجانــب القانونــي والفقهــي المقــارن، لكــن معظــم الدراســات كانــت بموضــوع حماية 
المســتهلك، وموضــوع حمايــة المســتهلك أعــمّ مــن حقــوق المســتهلك؛ لأن الحمايــة تتنــاول حقــوق 
ــة  ــي حماي ــدول ف ــه، ودور ال ــة لحمايت ــات المختص ــم الجه ــا، وتنظي ــائل حمايته ــتهلك، ووس المس
المســتهلك، بينمــا حقــوق المســتهلك خــاص بإثبــات مــا يجــب للمســتهلك مــن حقــوق يمارســها أثنــاء 

اســتهلاك الســلع والخدمــات. 

وعلــى الرغــم مــن ذلــك فــإن هنــاك دراســة واحــدة عــن حقــوق المســتهلك، ودراســات أخــرى 
عــن حمايــة المســتهلك يمكــن ذكــر بعضهــا فــي مــا يأتــي. 

دراســة زغلــول )007	م( )	)، وهــي بعنــوان: )حقــوق المســتهلك والتربيــة الاســتهلاكية . 	
التنظيــر، التطبيــق، التغيير(. 

ــي  ــتهلك ف ــقُّ المس ــان، ح ــق الأم ــي: ح ــتهلك وه ــوق للمس ــة حق ــة أربع ــت الدراس تناول
الاســتماع إليــه، حــقّ المســتهلك فــي الحصــول علــى المعلومــات، حــق الاختيــار. 
ــن  ــتهلاك م ــان الاس ــى بي ــة إل ــت الدراس ــات، هدف ــي صفح ــي ثمان ــة ف ــاءت الدراس ج
جانبــه التربــوي فقــط. لذلــك تختلــف دراســتنا عنهــا كليــا؛ً لأنهــا تناولــت الجانــبَ الفقهــيّ 

ــتهلك. ــوق المس ــي لحق والقانون

)	)  برهامي عبد الحميد زغلول، حقوق المستهلك والتربية الاستهلاكية التنظير، التطبيق، التغيير، بحث مقدم للمؤتمر 
العلمي الحادي عشر - التربية وحقوق الإنسان، كلية التربية - جامعة طنطا، مصر 007	م، المجلد 	. 
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دراسة الهيتي )	00	م( )	)، وهي بعنوان: )حماية المستهلك في الفقه الإسلامي(. . 	

ــي  ــرار الت ــه، والأض ــتهلاك وضوابط ــلامي للاس ــج الإس ــان المنه ــة لبي ــدف الدراس ته
ــن  ــا ع ــم فيه ــث، تتكل ــة مباح ــاول أربع ــة، وتتن ــف الرقاب ــة ضع ــتهلك نتيج ــق المس تلح
الأدوار المطلوبــة للحســبة مــن الجهــات ذات العلاقــة. فيخلــص أن البحــث اقتصــر علــى 
بيــان دور الجهــات المختصــة لحمايــة المســتهلك ولــم يتنــاول أي حقــوق أخــرى، بينمــا 

ــاً وفقهــاً.  ــاول هــذا البحــث حقــوق المســتهلك قانون تن

دراســة الشــاعر )	00	م( )	)، وهــي بعنــوان: )التدابيــر الاحترازيــة والتشــريعية لحمايــة . 	
المســتهلك فــي الفقه الإســلامي(.

ــة المســتهلك، وتناولــت خمســة فصــول  ــر الخاصــة لحماي ــان التدابي تهــدف الدراســة لبي
بينّــت فيهــا مفهــوم التدابيــر، وبيــان التدابيــر الاحترازيــة لحمايــة المســتهلك، والتدابيــر 
المؤسســات  ببيــان دور  المســتهلك، وختمــت  فــي حمايــة  الدولــة  الشــرعية، ودور 

ــتهلك.   ــة المس ــة بحماي المختص

التشــريع . 	 فــي  المســتهلك  )حمايــة  بعنــوان:  )	)، وهــي  )985	م(  الدلالعــة  دراســة 
مقارنــة«(. »دراســة  الإســلامي 

تهــدف الدراســة لبيــان أحــكام الإنتــاج والاســتهلاك فــي الفقــه الإســلامي. فتناولــت 
الدراســة ثلاثــة فصــول بينّــت مفهــوم الاســتهلاك، والإنتــاج ومــا يتعلــق بــه، ثــم الوســائل 

ــك.  ــكار ونحــو ذل ــا والاحت ــم الرب ــة المســتهلك؛ كتحري ــا الإســلام لحماي ــي اتبعه الت

ــا يتحــدث  ــا م ــس فيه ــة المســتهلك، ولي ــت موضــوع حماي ويلاحــظ أن تلكــم الدراســات تناول
ــوق المســتهلك.  عــن حق

)	)  عبد الستار إبراهيم الهيتي، حماية المستهلك في الفقه الإسلامي، مؤتة للبحوث والدراسات، سلسلة العلوم الإنسانية 
والاجتماعية، 	00	م، المجلد 9	، العدد 6.

)	)  باسل يوسف محمد الشاعر، التدابير الاحترازية والتشريعية لحماية المستهلك في الفقه الإسلامي، رسالة دكتوراه 
لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الدكتوراه في الفقه الإسلامي، الجامعة الأردنية، الأردن 	00	م.

ماجستير لاستكمال  مقارنة«، رسالة  الإسلامي  »دراسة  التشريع  في  المستهلك  الدلالعة، حماية  )	)  موفق محمد 
متطلبات الحصول على درجة الماجستير في الاقتصاد الإسلامي، الجامعة الأردنية، الأردن 985	م.
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منهج البحث:

استخدم الباحث المناهج الآتية:

ــوق المســتهلك وجوهرهــا، ووصــف كلَّ حــقٍّ . 1 ــن طبيعــة حق ــذي بيّ المنهــج الوصفــي ال
ــاً. منهــا وتصــوره فقهــا وقانون

 المنهــج الاســتقرائي الــذي اســتقرينا عبــره مســائل حقــوق المســتهلك، وقراءتهــا، وجمــع 	. 
المتشــابه منهــا فــي مــواد القانــون، ثــم الفــروع الفقهيــة المتعلقــة بهــا

ــوق، . 3 ــذه الحق ــه اســتنتاج بعــض الأحــكام الشــرعية له ــمَّ في ــذي ت المنهــج الاســتنباطي ال
ــة. ــوق القانوني ــذه الحق ــي له ــف الفقه ــى اســتنباط التكيي ــة إل بالإضاف

ــه . 4 ــه الإســلامي بمدارســه المتعــددة مــع الفق ــة الفق ــه مقارن ــمَّ في ــذي ت المنهــج المقــارن ال
ــوق المســتهلك.  ــي مجــال حق ــي ف القانون

حدود البحث:

يمكــن تحديــد البحــث مــن حيــث موضوعُــهُ ومصــادرُهُ، أمــا موضوعــه فتنــاول حقــوق 
المســتهلك التــي اتفقــت عليهــا القوانيــن محــل الدراســة، وهــذه الحقــوق أربعــة هــي: حــق المســتهلك 
ــاك حقــوق  ــع، والأمــان. فهن ــات المبي ــة بيان فــي ردّ الســلعة واســتبدالها، وضمــان العيــب، ومعرف
أخــرى تعرضــت لهــا بعــض هــذه القوانيــن مــن جهــة، ويمكــن أن تنــدرج تحــت هــذه الحقــوق مــن 
جهــة أخــرى، فلــم تتعــرض هــذه الدراســة لغيــر الحقــوق الأربعــة؛ لأنَّ تناولهــا يحتــاج إلــى بحــث 

مســتقل. 

ــون  ــن، وهــي: القان ــى بعــض القواني ــد اقتصــر عل أمــا حــدود البحــث مــن جهــة مصــادره فق
)5	0	م(،  والســوري  )		0	م(،  والكويتــي  )		0	م(،  والمغربــي  )0	0	م(،  العراقــي 
والمصــري)8	0	م(، ؛ لأن هــذه القوانيــن أفــردت الحديــث عــن حمايــة المســتهلك وحقوقــه 
بقوانيــن أو لوائــح خاصــة مــن جهــة، ثــم إن لهــذه القوانيــن بعُــداً مكانيــاً  يعطــي تصــوراً عامــاً عــن 
موضــوع البحــث فــي البــلاد العربيــة، فشــمل المــكان بــلاد الشــام ويمثلــه القانــون الســوري، وبــلاد 
المغــرب ويمثلــه القانــون المغربــي، وإفريقيــا ويمثلهــا القانــون المصــري، وبــلاد الرافديــن ويمثلهــا 
ــة  ــن حديث ــذه القواني ــي،  وأن ه ــون الكويت ــه القان ــي ويمثل ــج العرب ــلاد الخلي ــي، وب ــون العراق القان

نســبياً مــن جهــة أخــرى. 
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خطة البحث:

ن البحــث مــن مقدمــة، ومبحــث تمهيــدي، وأربعــة مباحــث، وخاتمــة تتضمــن أهــم النتائــج  يتكــوَّ
والتوصيات 

 المقدمــة: وتشــمل عناصــر مقدمــة البحــث؛ أهميتــه، ومشــكلته، وأهدافه، والدراســات الســابقة، 
ومنهــج البحــث، وحدوده.

مبحث تمهيدي: تحديد حقوق المستهلك في القوانين، والتعريف بها

المبحث الأول: حق المُستهلكِ في إرجاع السلعة واستبدالها.

المبحث الثاني: حق المُستهلكِ في ضمان العيبِ.

المبحث الثالث: حق المُستهلكِ في الأمان.

المبحث الرابع: حق المُستهلكِ في معرفةِ بيانات المَبيع.

مبحث تمهيدي: تحديد حقوق المستهلك في القوانين، والتعريف بها

المطلب الأول: تحديد حقوق المستهلك في القوانين

عرضت القوانين حقوقاً عدة ينبغي أن يتمتع بها المستهلك، ويمكن ذكرها فيما يأتي: 

ــذا  ــن ه ــث م ــي الفصــل الثال ــذي أورد ف ــنة 0	0	م ال ــم )	( لس ــي رق ــون العراق أولاً -  القان
القانــون عنــوان )حقــوق المســتهلك(، وكان هــذا الفصــل عبــارة عــن مــادة واحــدة مُقتضبــة تعــرض 

حقــوق المســتهلك. ونصّــت هــذه المــادة علــى أربعــة حقــوق وهــي: 

حــق المســتهلك فــي الحصــول علــى جميــع المعلومــات المتعلقــة بحقوقــه، وبمواصفــات . 	
الســلع والخدمــات، وكيفيــة اســتعمالها، ويحــق لــه الحصــول علــى الفواتيــر التــي تحــدد 

فيهــا البيانــات المطلوبــة، والضمانــات التــي تســتوجب طبيعتهــا لمثــل ذلــك.

 فــي حــال لــم يحصــلْ المســتهلكُ علــى تلــك الحقــوق فأنــه يحــقُّ لــه الإعــادة والتعويــض 	. 
عــن الضــرر. 

حق المستهلك في الحصول على خدمات ما بعد البيع وفق الاتفاق.. 	

 حق المستهلك في حرية اختيار السلع أو الخدامات. 	. 
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ــلعة  ــاع الس ــي إرج ــتهلك ف ــوق أخــرى؛ كحــق المس ــدّة حق ــى ع ــصّ عل ــم ين ــون ل ــذا القان وه
وتحديــد المــدة، وحــق المســتهلك فــي ســلامة الســلع والخدمــات مــن العيــب أو الضــرر وغيــر ذلــك 
ــم  ــة المُســتهلك ول مــن الحقــوق المهمــة. كمــا وضــع القانــون بعــض الحقــوق ضمــن قانــون حماي
تــدرج بحقــوق المســتهلك؛ كحــق المســتهلك فــي ضمــان جــودة الســلع أو الخدمــات المقدمــة، وأن 

ــة. ــات الدولي ــة للمواصف تكــون مطابق

ــوق  ــه حق ــي ديباجت ــذي حــدد ف ــنة 		0	 م، ال ــم )31.08( لس ــي رق ــون المغرب ــاً -  القان ثاني
المُســتهلك بســتة بشــكل مُجْمَــلٍ، ثــم شــرع فــي تفصيلهــا، وهــي: »الحــق فــي الإعــلام، الحــق فــي 
حمايــة حقوقــه الاقتصاديــة، الحــق فــي التمثيليــة، الحــق فــي التراجــع، الحــق فــي الاختيــار، الحــق 

فــي الإصغــاء إليــه«.

ــع الموســوم  ــصّ فــي الفصــل الراب ــذي ن ــم 9	 لســنة 		0	م ال ــون الكويتــي رق ــاً -  القان ثالث
بـــ )حقــوق المســتهلك( علــى ثلاثــة مــواد قانونيــة أساســية لحقــوق المســتهلك، أولهــا: ضمــان حــق 
المســتهلك فــي صحتــه وســلامته وعــدم إلحــاق الضــرر بــه عنــد تزويــده بالســلع أو الخدمــات، مــع 
ــة،  ــات المقدم ــلع والخدم ــية حــول الس ــات الأساس ــر المعلوم ــة، وتواف ــودة والصلاحي ــان الج ضم
وثانيهــا: التعويــض عــن الضــرر، وثالثهــا: حــقُّ المســتهلكِِ فــي الارجــاع. ونــصّ القانــون علــى 

ــصُ مــن حقــوقِ المســتهلكِ. دِ بمــا ينُْقِ بطُــلان كلِّ شــرطٍ يقتضــي إعفــاء المُــزَوِّ

ــا  ــي تشــترك به ــوق الأساســية للمُســتهلك الت ــن أنَّ الحق ــا ســبق عرضــه مــن القواني ــدو ممّ يب
ــي: ــن هــي كالآت ــب القواني أغل

حقُّ المُستهلكِ في إرجاع السلع أو الخدمات خلال مدة محددة في القانون. . 	

حقُّ المُستهلكِ في سلامة السلع والخدمات من العيوب.. 	

حــقُّ المســتهلك فــي ضمــان ســلامته وصحتــه، وعــدم إلحــاق الضّــرر بــه عنــد تزويــده . 	
بالســلع والخدمــات الاســتهلاكية.

حــقُّ المســتهلكِ فــي توافــر المعلومــات الأساســية حــول الســلع والخدمــات المقدمــة إليــه، . 	
وعــن كيفيــة اســتعمالها.

رابعــاً -  القانــون الســوري رقــم 		 لعــام 5	0	م، حــول التجــارة الداخليــة وحمايــة المســتهلك 
الــذي نــصّ علــى حقــوق المســتهلك مــن خــلال القانــون العــام لحمايــة المســتهلك، ولــم يضــع فصــلاً 
خاصــاً بحقــوق المســتهلك، ولكنــه بيـّـن حقــوق المســتهلك: كحــق المســتهلك فــي الاختيــار، وتوافــر 
المعلومــات، وحــق المســتهلك فــي ضمــان الجــودة والصحــة والســلامة مــن العيــوب أو الأضــرار، 

وتثقيفــه بحقوقــه، وبطــلان الحقــوق التــي تنقــص مــن حقوقــه وغيــر ذلــك. 
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خامســاً -  القانــون المصــري رقــم 	8	 لســنة 8	0	م الــذي أصــدر قانــون حمايــة المســتهلك 
ــا  ــي يمكــن إجماله ــوق أساســية للمســتهلك، والت ــى ســبعة حق ــة عل ــه الثاني ــي مادت ــذي تضمــن ف ال

بالآتــي: 

حق المستهلك بصحة السلع والخدمات وسلامتها من الأضرار.. 	

 توافر المعلومات عن السلع.	. 

 حق المستهلك بالاختيار. 3. 

المحافظة على الكرامة الشخصية والعادات والتقاليد.. 	

 المشاركة في المنظمات المسؤولة عن تنظيم حماية المستهلك.	. 

 ورفع الدعاوى القضائية ضدّ كلّ مَنْ يخلُّ بحقوق المستهلك.	. 

ضَ عن الضرر.	.   حقُّ المستهلك أن يعَُوَّ

ــه أشــار لحقــوق أخــرى فــي  ــاط إلا أن وهــذه الحقــوق عرضهــا القانــون علــى شــكل تعــدد نق
ــي ردِّ الســلع أو الخدمــات بشــروط ومــدة محــددة. فصــول أخــرى؛ كحــق المســتهلك ف

وهــذه الحقــوق فــي تلكــم القوانيــن ســتكون محــل الدراســة؛ لأن الحقــوق الأخــرى التــي اختلفــت 
تلــك القوانيــن بإيرادهــا لا يتســع ذكرهــا فــي هــذا البحــث، لذلــك ســنذكر الحقــوق التــي اتفقــت هــذه 

القوانيــن علــى ذكرهــا ومعالجتهــا عبــر المباحــث الآتيــة:

المطلب الثاني: مفهوم حقوق المستهلك

الفرع الأول: تعريف الحقوق لغة واصطلاحاً

الحَــقُّ لغــة: نقيــضُ الباطــل، وأصــل معنــاه اللغــوي هــو الثبــوت والوجــوب، يقــال حَــقَّ الأمــر 
حَقـّـاً وحُقوقــاً: صــار حَقـّـاً وثبــت؛ بمعنــى وجَــب يجَــب وجوبــاً، ومــن ذلــك قــول الله تعالــى: }ير 
ئج{ ]ســورة الزمــر:	7[ أي: وجبــت كلمــة الله عليهــم )	). يي  يى  ين  يم  يز 

كمــا أن للحــق معــانٍ أخــرى؛ كاليقيــن والملــك والصــدق وغيــر ذلــك؛ فحَــقَّ الأمَــر وأحقَّــه: كان 
منــه علــى يقيــن )	). والمعنــى الأول هــو المُــراد فــي موضــوع هــذا البحــث.

الرسالة(، ط	،  القرآن، تحقيق أحمد محمد شاكر، )مؤسسة  تأويل  البيان في  الطبري، جامع  )	)  محمد بن جرير 
0			ه - 000	م، ج:		، ص: 7		. 

)	)  محمد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب، )بيروت: دار صادر(، ط	، 				ه، ج: 0	ص: 9	. مادة )حقق(. 
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ــد  ــة، فق ــوي جمل ــاه اللغ ــى لا يخــرج عــن معن ــاء الحــقَّ بمعن ف الفقه ــرَّ الحــق اصطلاحــاً: عَ
عُــرِفَ بأنُّــه: »الموجــود مــن كل وجــه الــذي لا ريــب فيــه فــي وجــوده ومنــه الســحر حــق والعيــن 

حــق أي موجــود بأثــره« )	).

ــلطة أو  ــرع س ــه الش ــرر ب ــاص يق ــه: »اختص ــق أن ــرة للح ــات المعاص ــن التعريف ــن أحس وم
تكليفــاً« )	). 

ويمَُيِّــز هــذا التعريــف أنــه بيــن جوهــر الحــق؛ بأنــه اختصــاص، والاختصــاص لا يكــون حقــاً 
إلا إذا تعلــق بشــخص معيــن أو فئــةٍ معينــة؛ كاختصــاص الثمــن بالبائــع دون غيــره. وبذلــك يخــرج 

مــا لا اختصــاص بــه كالمباحــات العامــة؛ كالاصطيــاد والاحتطــاب وغيــر ذلــك. 

ــس،  ــى النف ــة عل ــة؛ كحــق الولاي ــوق المدني ــواع الحق ــع أن ــف يشــمل جمي ــذا التعري ــا أنَّ ه كم
ــر  ــف الأجي ــه، وتكلي ــت ل ــن الثاب ــاء بالدي ــق الوف ــان، وح ــاع بالأعي ــق الانتف ــة، وح ــق الملكي وح
بالعمــل؛ فالحــق فــي الشــيء هــو ســلطة لصاحبــه عليــه أبــداً. والحــقّ علــى الشــخص يكــون إمــا 

ــره )	). ــا ســلطة لغي ــه، وإم ــا علي ــاً أو ماليَّ ــاً أو عمليَّ تكليف

الفرع الثاني: تعريف المستهلك لغة واصطلاحاً وقانوناً 

المُســتهَلكِ فــي اللغــة: اســم فاعــل مــن اســتهلكَ الشــيء. وهــو مأخــوذ مــن مــادة هلَـَـكَ بمعنــى: 
مــاتَ، وأهْلكََــهُ واسْــتهَْلكََهُ، وهلَكََــهُ يهَْلكُِــهُ، لازِمٌ مُتعََــدٍ )	). يقــال: اســتهلك المــال أي: أنفقــه وأنفــده. 

وأهْلكََــهُ أي: باعَــهُ )5).

ــه.  ــك مع ــه، وافتل ــدَ نفس ــذا؛ إذا جَهَ ــي ك ــل ف ــتهَْلكََ الرج ــال اسْ ــكُ، يق ــد المُهْلِ ــلاك: الجه واله
ــلاً )6). ــه مُتعََجَ ــداً في ــت مُج ــه: كن ــتهَْلكَْتُ في ــر واسْ ــذا الأم ــي ه ــتُ ف ــال: تهَالكَْ ويق

)	)  عبد العزيز بن أحمد البخاري، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، )دار الكتاب الإسلامي(، ج:	، ص: 			.

)	)  مصطفى أحمد الزرقا، المدخل إلى نظرية الالتزام العامة في الفقه الإسلامي، )دمشق: دار القلم(، ط	، 0			 
ه  - 999	م، ص: 9	.

)	)  مصطفى أحمد الزرقا، المدخل إلى نظرية الالتزام العامة في الفقه الإسلامي، ص: 9	.

)	)  محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، القاموس المحيط، تحقيق مكتب التراث في مؤسسة الرسالة، )بيروت -  لبنان: 
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، ط8، 6			ه  - 005	م، ج: 	، ص: 958.   

)5)  محمد بن يعقوب، الفيروزآبادي، القاموس المحيط، ج: 	، ص: 958. مادة )هلك(.  محمد بن محمد الحسيني 
الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، مجموعة من المحققين، )دار الهداية(، ج: 7	، ص: 	0	. مادة 

)هلك(.

)6)  محمد بن عبد الرزاق الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، ج: 7	، ص: 08	.
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ــاص  ــف خ ــاء بتعري ــد الفقه ــتهلكِ عن ــح المُس ــرد مصطل ــم يفُ ــلاح: ل ــي الاصط ــتهلك ف المس
مســتقل؛ ولعــل ذلــك راجــع إلــى وضوحــه لديهــم. لذلــك ســنعرض أولاً تعريــف عمليــة الاســتهلاك 

ــاً.  ــمَّ نــورد تعريــف المســتهلك ثاني ذاتهــا ث

ــةً  ــه منفع ــاً ب ــون منتفع ــن أن يك ــهُ م ــو: »إخراجُ ــيء ه ــتهلاك الش ــاء أن اس ــر الفقه أولاً: ذك
ــادة« )	). ــه ع ــة من ــه مطلوب ــة ل موضوع

فَ الاسـتهلاك فـي الاقتصـاد الإسـلامي بتعاريـف عديـدة منهـا أنـه: »الإنفـاق مـن  كمـا عُـرِّ
مصـادر الدخـول المختلفـة على حاجة الإنسـان من السـلع والخدمات لإشـباع حاجاتـه ورغباته«)	).

فالمُســتهلك فــي الاقتصــاد الإســلامي يلبّــي هــذه الحاجــات بنــاء علــى اعتبــارات دينيــة، بينمــا 
فــي الفكــر الاقتصــادي الوضعــي يكــون مجــرد ميــل أو رغبــة يستشــعرها الإنســان )	).

فَ المُسْــتهَلكُِ فــي الاقتصــاد بأنــه: »الشــخص الــذي يقــوم بشــراء الســلعة أو الخدمــة  ثانيــاً: عُــرِّ
وذلــك بهــدف إشــباع حاجــة أو رغبــة لديــه أو لــدى أفــراد عائلتــه« )	). وهــذا التعريــف يقصــر عقــد 

الاســتهلاك علــى عقــد البيــع بينمــا قــد يكــون إجــارة أو غيــر ذلــك. 

المستهلك في القانون: أخذ مصطلحُ المُستهلكِ في القانون اتجاهين كالآتي:

الاتجــاه المضيــق لمفهــوم المســتهلك: وذلــك بقصــره علــى تعاقــد المُســتهلكِ لتلبيــة . 	
غبــات التــي لديــه أو لــدى عائلتــه. وهــذا الاتجــاه هــو الــذي أخــذت بــه  الحاجــات أو الرَّ
ــه:  ــتهلك بأن ــوري للمس ــون الس ــف القان ــه تعري ــتهلك؛ ومثال ــوق المس ــن حق ــب قواني أغل
»كل شــخص طبيعــي أو اعتبــاري يشــتري ســلعاً اســتهلاكية بأنواعهــا المختلفــة غذائيــة 
كانــت أو زراعيــة أو صناعيــة بهــدف التغذيــة أو لاســتخدامها للأغــراض الشــخصية أو 
المنزليــة أو الــذي يســتفيد مــن أي خدمــة مقدمــة مــن فــرد أو مجموعــة مــن الأفــراد أو مــن 
شــخص اعتبــاري فــي مختلــف المجــالات النصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون« )5). وهــذا 
التعريــف يفيــد أن مَــنْ يشــتري الســلع مــن أجــل مهنتــه لا يكتســب وصــف المســتهلك ولا 

يترتــب عليــه آثــاره.

)	)  أبو بكر بن مسعود الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، )دار الكتب العلمية(، ط	، 06		ه  - 986	م، 
ج: 7، ص: 9		. 

)	)  أمين مصطفى عبد الله، أصول الاقتصاد الإسلامي، )مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاءه(، ص: 55	.

وائل  دار  الأردن:   - )عمان  والإسلامي،  الوضعي  الاقتصادي  الفكر  في  الوجيز  السبهاني،  حمد  الجبار  عبد    (	(
للنشر(،  ص: 59	.

)	)  خالد بن عبد الرحمن الجريسي، سلوك المستهلك، )الرياض: مؤسسة الجريسي للتوزيع والإعلان(، ص: 		.

)5)  المادة 	 من القانون السوري رقم )		( لعام 5	0	م حول التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
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ــن كلَّ شــخص يهــدفُ لإشــباع الحاجــات . 	 الاتجــاه الموســع لمفهــوم المســتهلك: الــذي يتضمَّ
ــذي  ــة المســتهلك ال ــي لحماي ــون العراق ــه القان ــة. ومثال ــات الشــخصية أو المهني غب أو الرَّ
نــصّ علــى أن المســتهلك هــو: »الشــخص الطبيعــي أو المعنــوي الــذي يتــزود بســلعة أو 

خدمــة بقصــد الإفــادة منهــا« )	). 

ــن  ــه يمك ــتهلك فإن ــة بالمس ــات المتعلق ــات والاتجاه ــن التعريف ــة م ــرض لجمل ــذا الع ــد ه وبع
ــه: ــتهلك بأنّ ــف المس تعري

ــه أو لغيــره  الشــخص الــذي يتعاقــد مــع طــرف آخــر علــى ســلعة أو خدمــة لتلبيــة حاجــات ل
مــن غيــر قصــد الربــح. 

وهذا التعريف يبينّ الآتي:

أن المستهلك قد يكون من شخص طبيعي أو معنوي.	 

ــود 	  ــن العق ــك م ــر ذل ــارة وغي ــع أو الإج ــد البي ــره بعق ــع غي ــد م ــد يتعاق ــتهلك ق أن المس
الــواردة علــى الاســتهلاك.

ــم 	  ــة، ول ــره؛ كالعائل ــه و لغي ــات ل ــة الحاج ــو: تلبي ــتهلك وه ــف غــرض المس ــن التعري بيّ
ــط. ــة فق ــخصيةّ أو العائلي ــات الش ــى الحاج ــرْهُ عل يقَْصُ

ذكر التعريفُ قيداً ضرورياً وهو ألّا يكون قصد المستهلك التجارة والربح من السلع أو 	 
الخدمات التي تزود بها للاستهلاك؛ لأنَّه لو كان القصد الربح لدخل في اعتبارات أخرى.

الفرع الثالث: تعريف حقوق المستهلك كمركب إضافي

ــادة  ــدة؛ كزي ــباب ع ــوره أس ــبياً دعــت لظه ــث نس ــح حدي ــتهلكِ مصطل ــوق المُس ــح حق مصطل
ــك )	).  ــر ذل ــا وغي ــف له ــادة الإعــلان المكثّ ــتهلاكية، وزي ــات الاس ــلع أو الخدم ــاج الس إنت

فت حقوقُ المستهلك بأنهّا: »النصيب الواجب للمستهلك أو العميل أو ما يحق له فعله أثناء  وعُرِّ
تمثلّ مجموعة  المستهلك  إن حقوق  القول:  يمكن  آخر  )	). وبمعنى  البائعِ«  أو  دِ  المُوَرِّ الشراء من 

القواعد الواجبة للمستهلك التي تحمي مصالحه الاقتصادية، وتنظم تعاقده مع الطرف الآخر. 

)	)  المادة 	 من القانون العراقي لحماية المستهلك، رقم )	( لسنة 0	0	م.

)	)  ينظر: محمد خلف بني سلامة، حماية المستهلك في الشريعة الإسلامية، ص: 	.  

)	)  برهامي عبد الحميد زغلول، حقوق المستهلك والتربية الاستهلاكية، )مصر: المؤتمر العلمي الحادي عشر - 
التربية وحقوق الإنسان، جامعة طنطا - كلية التربية(، 			 - 9		، ص: 			.
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المبحث الأول: حق المستهلك في إرجاع السلعة واستبدالها

المطلب الأول: إرجاع المبيع واستبداله في القانون

ــن  ــه إلا برضــا الطرفي ــد بشــروطه وعــدم زوال ــاد العق ــول وانعق ــل تلاقــي الإيجــاب والقب يمث
ــت  ــك وجعل ــن التشــريعية حــدَت مــن ذل ــون. إلا أن معظــم القواني ــي القان ــه ف ــق علي الأصــل المتف
القــوة اللازمــة فــي العقــد ترجــع إلــى الإرادة المنفــردة فيمــا ينــصّ عليــه القانــون، ومــن ذلــك حــق 
المســتهلك فــي إرجــاع الســلعة أو اســتبدالها خــلال مــدة محــددة )	). ولذلــك كان حــق خيــار الرجــوع 
ــة  ــة اللازم ــر الحماي ــي توفي ــوب الإرادة ف ــة عي ــدع لســد عجــز نظري ــد مبت التشــريعي عــن التعاق

للطــرف الضعيــف فــي عقــود الاســتهلاك وذلــك لأســباب منهــا مــا يأتــي )	):

ــه . 	 ــات الحــق ل ــتهلكِ، وإثب ــو المُس ــود الاســتهلاك وه ــي عق ــف ف ــة الطــرف الضعي حماي
ــر  ــروٍ تحــت تأثي ــرٍ وت ــا دون تبصَُّ ــي يجُريه ــود الت ــي العق بإرجــاع أو اســتبدال الســلع ف
د  الإعلانــات والحمــلات الدعائيــة التــي ينظمّهــا الطــرف الآخــر مــن العقــد وهــو المــزوِّ
د وغيرهــم ممَــنْ يملكــون المهــارات والأســاليب الاحترافيــة فــي صياغــة العقــد  أو المــورِّ

ــه. والتســويق ل

خلــق التــوازن فــي عقــود الاســتهلاك بيــن المســتهلك والطــرف الآخــر مــن خــلال تقويــة . 	
المســتهلك وحمايتــه بإثبــات الحــق لــه بالرجــوع والاســتبدال، ووضــع بعــض الاســتثناءات 

التــي تمُثــل حمايــةً لجانــب المــزوّد أو المــورّدِ أو المصنعيــنَ. 

ونــصّ القانــون المصــري فــي المــادة 7	 علــى أن: »للمســتهلك الحــقُّ فــي اســتبدال الســلعة أو 
ــل أي نفقــات خــلال أربعــة  إعادتهــا مــع اســترداد قيمتهــا النقديَّــة، دون إبــداء أي أســباب ودون تحمُّ
عشــر يومــاً مــن تســلمها، وذلــك دون الإخــلال بــأي ضمانــات أو شــروط قانونيــة أو اتفاقيــة أفضــل 

للمســتهلك، وللجهــاز أن يحــدد مــدداً أقــل بالنظــر إلــى طبيعــة بعــض الســلع« )	).

فقــد بيــنّ القانــون بوضــوح أن للمســتهلك الحــق فــي إعــادة المبيــع أو إرجاعــه بعــد العقــد خــلال 
ــون  ــة؛ كقان ــلاد العربي ــن الب ــب قواني ــد أخــذ بهــذا الحــقّ أغل مــدة حددهــا بأربعــة عشــر يومــاً. وق

حمايــة المســتهلك الكويتــي وغيــره )	).

)	)  سيأتي عرض مواد القانون المصري والكويتي وغيرهم الخاص بذلك. 

القانون  كلية  مقارنة، مجلة  الكويتي: دراسة  القانون  في  التعاقد  الرجوع عن  العنزي، خيار  المجيد خلف  )	)  عبد 
الكويتية العالمية، رمضان/شوال 9			ه - يونيو 8	0	م، العدد 	، العدد التسلسلي 		، ص:	9 - 8		. 

)	)  المادة 7	 من قانون رقم 	8	 لسنة 8	0	م بإصدار قانون حماية المستهلك المصري.

)	)  ينظر: المادة 0	 من قانون رقم 9	 لسنة 		0	م بشأن حماية المستهلك الكويتي.
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ــع فــي ذلــك كباقــي القوانيــن، فقــد جعــل للمســتهلك الحــقَّ فــي  أمــا القانــون المغربــيُّ فلــم يتوسَّ
ــي حــال  ــي التراجــع ف ــه ف ــاً لممارســة حقِّ ــن يوم ــة، وثلاثي ــام كامل ــدة ســبعة أي الرجــوع خــلال م
د بالتزامــه، ولكــن هــذا ليــس للمســتهلك مطلقــاً بــل خــاص بالمســتهلك الــذي يبُــرم  لــم يــفِ المــورِّ
العقــود عــن بعُْــدٍ )	)، أو خــارج المحــلات التجاريــة )	). وهــذا الاختــلاف فــي المــدة بيــن القوانيــن 

يرجــع إلــى العُــرف وعــادة التُّجــارِ فــي ذلــك.

وقــد بيـّـن القانــون الكويتــي أن هــذا الحــق الثابــت للمســتهلك ليــس علــى إطلاقــه بــل لــه شــروطٌ 
محــددةٌّ تضبــط هــذا الحــقَّ هــي كالآتــي )	):

أن تكون السلعة بنفس حالتها عند الشراء.. 	

ألا تكــون الســلعة مــن الســلع الاســتهلاكية القابلــة للتلــف الســريع، مــا لــم يثبــت فســادها أو . 	
انتهــاء صلاحيتهــا للاســتهلاك الآدمــي فــي تاريــخ الشــراء.

وقد زادت بعض القوانين الأخرى كالقانون المصري بعض الشروط الأخرى وهي )	):

ألّا تكون طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها تحول دون استبدالها أو ردّها.. 	

ــا المســتهلك، . 	 ــات خاصــة يحدده ــى مواصف ــاء عل ــع بن ــي تصن ــن الســلع الت ــون م ألّا تك
ــات. ــذه المواصف ــة له ــلعة مطابق ــت الس وكان

ألّا تكون السلع من نوع الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.. 5

المطلب الثاني: إرجاع المبيع واستبداله في الفقه الإسلامي

ــاذ  ــاد والصحــة والنف ــه شــرائط الانعق ــرت في ــع إذا تواف ــه الإســلامي أن البي ــي الفق الأصــل ف
واللــزوم جميعهــا، فإنــه لا يحــقُّ للمشــتري الرجــوع أو اســتبدال الســلعة. وسياســة الارجــاع 
والاســتبدال التــي نــصّ عليــه القانــون  - كمــا بينــاه ســابقاً -  تخالــف هــذا الأصــل، كمــا أنهــا تتقاطــع 

مــع الفقــه الإســلامي فــي مســائل عــدة، يمكــن عرضهــا علــى النحــو الآتــي:

)	)  هي العقود التي تعقد بتقنية الاتصال عن بعد، وهي: »كل وسيلة تستعمل لإبرام العقد بين المورد والمستهلك بدون 
حضورها شخصياً وفي آن واحد«. ينظر: المادة 5	 من ظهير شريف رقم 1.11.03 صادر في 		 من ربيع 

الأول 				ه )8	 فبراير 		0	م( بتنفيذ القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك.

المادة 6	 / 9	 من ظهير شريف رقم 1.11.03 صادر في 		 من ربيع الأول 				ه )8	 فبراير  )	)  ينظر: 
		0	م( بتنفيذ القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك.

)	)  المادة 0	 من قانون رقم 9	 لسنة 		0	م بشأن حماية المستهلك الكويتي. 

)	)  المادة 7	 من قانون رقم 	8	 لسنة 8	0	م بإصدار قانون حماية المستهلك المصري.
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الفرع الأول: سياسة الاستبدال أو الإرجاع والشرط في البيع

يمكــن تطبيــق نظــام الاســتبدال أو الارجــاع الــذي نــصَّ عليــه القانــون علــى مســألة الشــرط فــي 
البيــع؛ لأنّ هــذا النظــام يعَُــدَّ شــرطاً مــن المحــل بإرجــاع الســلعة أو اســتبدالها خــلال مــدة محــددة. 
خصوصــاً مــع ذكــر هــذا الشــرط )البضاعــة تــرد وتســتبدل( فــي أماكــن متفرقــة مــن المحــل، وفــي 

فواتيــر الشــراء، فيكــون هــذا النظــام شــرطاً منصوصــاً عليــه فــي العقــد )	).

وأصــل الشــرط فــي البيــع جائــز إلا مــا دلّ الكتــاب والســنة علــى تحريمــه، فقــد قــال رســول 
الله  - صلــى الله عليــه وســلم - : »الصلــح جائــز بيــن المســلمين، إلا صلحــاً حــرم حــلالاً، أو أحــلَّ 
حرامــاً، والمســلمون علــى شــروطهم، إلا شــرطاً حــرم حــلالاً، أو أحــلَّ حرامــاً« )	).  ومــا دام هــذا 
الشــرطُ لا يخالــف مقتضــى العقــد ولا نصّــاً شــرعياً، وجــرى العُــرف التجــاريُّ فــي التعامــل بــه 
فذلــك جائــز )	)؛ لأن الثابــت بالعُــرف ثابــت بدليــل شــرعي؛ ولأن فــي النــزوع عــن العــادة الظاهــرة 

حرجــاً بينّــاً )	).

الفرع الثاني: نظام الاستبدال أو الإرجاع والخيار في البيع

فــي نظــام الاســتبدال أو الإرجــاع قــد يكــون خيــاراً لأحــد المتعاقديــن أو كلاهمــا، وهــذا النظــام 
يتنازعــه خيــاران فــي الفقــه الإســلامي وهمــا:

)	)  محمد بن سعد الدوسري، الاستبدال والاسترجاع، مجلة دراسات إسلامية، 7			ه  / 6	0	م، العدد 7	، ص: 
  .	7

)	)  رواه أبو داود في سننه، كتاب الأقضية، باب في الصلح، ج: 	، ص: 	0	، رقم الحديث: 	59	. رواه الترمذي 
في سننه، كتاب الأحكام، باب ما ذكر عن رسول الله  في الصلح بين الناس، ج: 	، ص:6	6، رقم الحديث: 
	5		. ورواه الحاكم في مستدركه، كتاب البيوع، وأما حديث أبي هريرة، ج: 	، ص: 57، رقم الحديث: 09		. 

قال الترمذي: »هذا حديث حسن صحيح«.

)	)  وهذا عند جمهور الحنفية، وقد خالف زفر من الحنفية فقال بعدم جوازها قياسا؛ً لأن في هذا الشرط منفعة زائدة 
على مقتضى البيع لأحد المتعاقدين، وهذا الشرط ليس من الشروط المؤكد لمقتضى العقد. ولكن يرد على ذلك أن 
الناس تعاملوا بهذا الشرط في البيع كما تعاملوا بالاستصناع فسقط القياس بتعامل الناس كما سقط في الاستصناع. 
ينظر: محمد بن أحمد السرخسي، المبسوط، )بيروت: دار المعرفة، 				ه  / 	99	م(، د.ط، ج: 		، ص: 		. 

أبو بكر بن مسعود الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج: 5، ص: 	7	.  

)	)  محمد بن أحمد السرخسي، المبسوط، ج: 		، ص: 		. 
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أولاً: خيار الشرط 

خيــار الشــرط هــو خيــار يشــترطه أحــد المتبايعيــن أو كلاهمــا لإمضــاء البيــع أو فســخه )	). 
ويجــوز اشــتراط الخيــارِ مــن البائــع، أو مــن المشــتري، أو مــن كليهمــا، أو لصالــح شــخص ثالــث، 
ــارَ  ــعُ الخي ــإذا أعُطــى البائ ــه ف ــاءً علي ــه جــاز )	).  وبن ــا ب ــاً بهمــا، فكيفمــا تراضي زَ رفق ــوِّ وإنمــا جُ
للمشــتري فــي الــردِّ أو الاســتبدال، وقبَـِـلَ المشــتري ذلــك، فــإن العقــد ينعقــد نافــذاً غيــر لازم، ويثبــت 

الخيــارُ للمشــتري حينئــذ.  

ــان كل  ــه وســلم: »المتبايع ــى الله علي ــول رســول الله صل ــار الشــرط ق وأصــل مشــروعية خي
واحــد منهمــا بالخيــار علــى صاحبــه مــا لــم يتفرقــا، إلا بيــع الخيــار« )	)، والمتبــادر إلــى الذِّهــن أن 

معنــى )إلا بيــع الخيــار( أي: إلا بيعــاً شُــرِطَ فيــه الخيــار )	). 

وأما مدة خيار الشرط فنجد أنَّ الفقهاء اختلفت أقوالهم فيها على ثلاثة أقوال: 

القــول الأول: أن مــدة الخيــار ثلاثــة أيــام، وهــذا مــا ذهــب إليــه أبــو حنفيــة وزُفـَـرُ مــن 
والشــافعي)6).  الحنفيــة)5)، 

واســتدلوا أن الأصــل فــي البيــع اللــزوم، وأن النبــي  - صلــى الله عليــه وســلم -  نهــى عــن بيــع 
وشــرط، ولكــن عدلــوا عــن هــذه الأصــول وقالــوا بجــواز خيــار الشــرط مــدة ثلاثــة أيــام للحديــث 
ــال:  ــوع، فق ــي البي ــدع ف ــه يخ ــلم -  ، أن ــه وس ــى الله علي ــي  - صل ــر للنب ــلاً ذك ــروي: أن رج الم

 / 				ه   الفكر،  دار  )بيروت:  المختار،  الدر  المحتار على  العزيز عابدين، رد  بن عبد  أمين  ينظر: محمد    (	(
	99	م(، ط	، ج: 	، ص: 565.  

)	)  محمد بن عبد الواحد ابن الهمام، فتح القدير، )دار الفكر(، ج: 6، ص: 99	. محمد أمين بن عبد العزيز عابدين، 
رد المحتار على الدر المختار، ج: 	، ص: 567. عبد الله بن أحمد بن قدامة، المغني، تحقيق عبد الله بن عبد 
المحسن التركي، عبد الفتاح محمد الحلو، )السعودية: دار الملك عبد العزيز، 				ه / 0	0	م(، ط5، ج: 6، 

ص: 9	.

)	)  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ج: 	، ص: 	6، رقم الحديث:				. 

)	)  أحمد بن غانم ابن مهنا النفراوي، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، )دار الفكر، 5			ه  / 
995	م( د.ط، ج: 	، ص: 	8. وينظر: أحمد بن علي العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، )بيروت: 

دار المعرفة، 79		ه(، ج: 	، ص: 			. 

)5)  عبد الله بن محمود الموصلي، الاختيار لتعليل المختار، تحقيق عبد الله المنشاوي، )القاهرة: دار الحديث، 0			ه 
/ 009	م(، ج: 	، ص: 95	 - 96	. محمد أمين بن عبد العزيز عابدين، رد المحتار على الدر المختار، ج: 	، 

ص: 565. 

الخطيب  أحمد  بن  5	. محمد  		، ص:  الفكر(، ج:  )دار  المهذب،  المجموع شرح  النووي،  يحيى بن شرف    (6(
الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، )دار الكتب العلمية، 5			ه  / 	99	(، ج: 	، ص: 

 .			 - 		9
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»إذا بايعــت فقــل لا خلابــة )	)« )	)، وفــي روايــة فقــل لا خلابــة: »ثــم أنــت فــي كل ســلعة ابتعتهــا 
بالخيــار ثــلاث ليــالٍ، فــإن رضيــت فأمســك، وإن ســخطت فارددهــا علــى صاحبهــا« )	). 

وفــي مصنــف عبــد الــرزاق عــن أنــس »أن رجــلاً اشــترى مــن رجــل بعيــراً واشــترط الخيــار 
أربعــة أيــام، فأبطــل رســول الله - صلــى الله عليــه وســلم - البيــع، وقــال الخيــار ثلاثــة أيــام« ولأن 

الحاجــة تندفــع بثلاثــة أيــام غالبــاً، فلــو زاد عليهــا بطــل العقــد )	). 

ــد  ــام، وتحدي ــة أي ــار ثلاث ــه وســلم -  حــدد مــدة الخي ــة: أن النبــي  - صلــى الله علي وجــه الدلال
العــدد فــي النــصّ ينافــي الزيــادة عليــه.

القــول الثانــي: أن مــدة الخيــار لا تتقيــد بفتــرة زمنيــة محــددة، بــل يجــوز بــأي مــدة معلومــة 
ــن  ــد ب ــو يوســف ومحم ــه أب ــا ذهــب إلي ــذا م ــن. وه ــى المتعاقدي ــا إل ــوض تقديره ــت، ويف وإن طال

ــة )5) والإمــام أحمــد )6). الحســن مــن الحنفي

وقــد اســتدلوا بعمــوم قــول النبــي صلــى الله عليــه وســلم: »المســلمون علــى شــروطهم« )7)، 
ولأن خيــار الشــرط حــق مقــدر يعتمــد الشــرط فيرجــع فــي تقديــره إلــى شــرطه )8). 

القــول الثالــث: أن مــدة الخيــار تكــون بحســب الحاجــة، فيتــم تحديــد المــدة بنــاء علــى حاجــة 
المتعاقديــن، وتختلــف المــدة باختــلاف نــوع الســلعة، وهــذا مــا ذهــب إليــه المالكيــة )9). 

، وألُْحِق به البائعُ بالقياس عليه، فبقي ما زاد على  )	)  الخِلابة أي: لا غَبْنَ ولا خديعةَ، فثبت خيار المشتري بالنصِّ
الأصل، وهذه الكلمة في الشرع عبارة عن اشتراط الخيار ثلاثاً، فإذا كانا عالمِين بمدلولها كان كالتصريح باشتراط 
الخيار، وإن كانا جاهلين به أو أحدهما لم يثبت الخيار. ينظر: محمد بن أحمد الخطيب الشربيني، مغني المحتاج 

إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ج: 	، ص: 			. 

)	)  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب ما يكره من الخداع في البيع، ج: 	، ص: 65، رقم الحديث: 
7			. وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب البيوع، باب مَنْ يخدع في البيع، ج: 	، ص: 65		، رقم الحديث: 

		5	، بلفظ مَنْ بايعت. 

)	)  رواه ابن ماجه في سننه، كتاب الأحكام، باب الحجر على مَنْ يفسد ماله، ج: 	، ص: 789، رقم الحديث: 55		. 

)	)  محمد بن أحمد الخطيب الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ج: 	، ص: 9		 - 			.

)5)  عبد الله بن محمود الموصلي، الاختيار لتعليل المختار، ج: 	، ص: 95	 - 96	. محمد أمين بن عبد العزيز 
عابدين، رد المحتار على الدر المختار، ج: 	، ص: 565. 

)6)  عبد الله بن أحمد بن قدامة، المغني، ج: 6، ص: 9	. منصور بن يونس البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، 
)بيروت: دار الكتب العلمية(، ج: 	، ص: 	0	. 

)7)  سبق تخريجه، ص		. 

)8)  منصور بن يونس البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، ج: 	، ص: 	0	. 

)9)  محمد بن أحمد ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، )القاهرة: دار الحديث، 5			ه / 	00	م(، 
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ــار  ــك وجــب أن يكــون الخي ــع، لذل ــار المبي ــار هــو اختي ــد اســتدلوا أن المقصــود مــن الخي وق
ــت  ــصّ الثاب ــكأن الن ــع، ف ــلاف المبي ــف باخت ــذا يختل ــع، وه ــار المبي ــكان اختي ــان إم ــدوداً بزم مح
ــاب  ــى، وهــو عندهــم مــن ب ــى هــذا المعن ــاً عل ــة ورد عندهــم تنبيه ــد المالكي ــث الســابق عن بالحدي

ــام )	). ــه الع ــد ب الخــاص أري

وبعــد عــرض أقــوال الفقهــاء فــي تحديــد مــدة خيــار الشــرط يبــدو أن القــول الثانــي الــذي يفيــد 
بــأن مــدة خيــار الشــرط لا تتقيَّــد بفتــرة زمنيَّــة معينّــة، بــل يجــوز بــأي مُــدة كانــت مــا دامــت معلومة 
لــدى الطرفيــن، هــو الــرأي الــذي يتوافــق القانــون معــه؛ لأن معظــم القوانيــن ذكــرت فتــرات زمنيــة 
متعــددة ومعلومــة تزيــد علــى ثلاثــة أيــام، ولــم تمُيِّــز بيــن أنــواع الســلع )	) مــن جهــة، بالإضافــة إلــى 
أن الحاجــة قــد تدعــو لذلــك، فتتحقــق مصلحــة الطرفيــن؛ البائــع فــي تســويق بضاعتــه واهتمامــه 
برغبــة المشــتري، والمشــتري فــي أخــذ مــدة كافيــة للتــروي والســؤال عــن البضاعــة وجودتهــا مــن 

جهــة أخــرى.

ثانياً: خيار العيب 

يحــق للمشــتري ردّ المبيــع إلــى البائــع إذا ثبــت بــه عيــب، وتحقــق بــه شــروط خيــار العيــب، 
فــإذا ثبــت فــي الســلعة عيــب فإنــه يحــق للمشــتري هــذا الخيــار باتفــاق الفقهــاء علــى اختلافهــم بينهــم 
فــي بعــض الشــروط كمــا ســنبينّها فــي مبحــث الســلامة مــن العيــوب )	). فــإذا كان ســبب اســتبدال 
أو إرجــاع الســلعة بســبب عيــب فيهــا، فإنّــهُ يلحــق بخيــار العيــب وفــي هــذه الحالــة يكــون أظهــر 

مــن الخيــارات الأخــرى. 

د.ط. ج: 	، ص: 6		. أحمد بن إدريس القرافي، الذخيرة، تحقيق محمد حجي، سعيد أعراب، محمود بو خيرة، 
)بيروت: دار الغرب الإسلامي، 	99	م(، ط	، ج: 5، ص: 		.  

)	)  محمد أحمد بن محمد ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج: 	، ص: 6		. 

)	)  القانون الكويتي مثلًا ميزّر بين السلع -  فلم يجعل تلك المدة موحدة لجميع السلع ،بل ورد في المادة 5	 من قرار 
وزير التجارة والصناعة رقم 7	 لسنة 5	0	م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9	 / 		0	م بشأن 
حماية المستهلك الكويتي. ، أن خيار الرجوع يختلف باختلاف السلعة وذلك على التفصيل الآتي:	 - أربعة عشر 
يوماً من تاريخ شراء السلعة، كأصل عام. 	 - خمسة أيام إذا كان سبب الاستبدال يتعلق بالمقاسات.	 - أربعاً 
وعشرين ساعة إذا كانت السلعة محل الرد من الأشياء الثمينة؛ كالمجوهرات، والساعات، والأشياء الملامسة للجلد 

والعطور وغير ذلك.

)	)  ينظر: صفحة 7	 وما بعدها من هذا البحث.
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الفرع الثالث: نظام الاستبدال أو الإرجاع واللزوم في البيع

ق المتعاقــدان عــن مجلــس البيــع مــن غيــر  ــإذا تفــرَّ ــد البيــع مــن العقــود اللازمــة، ف  يعــدّ عق
ه إلا بعيــبٍ أو خيــار )	).  ونظــام الاســتبدال والإرجــاع يعــارض هــذا  ــم يكــن لأحدهــا ردُّ فســخ، ل
اللــزوم، لكــن إذا كان هــذا النظــام برضــى البائــع واختيــاره فهــو حــقٌّ لــه أســقطه برضــاه واختيــاره، 
ــن  ــذ م ــون حينئ ــه، ويك ــام وتكييف ــذا النظ ــق ه ــه يجــوز تطبي ــتري، فإن ــيما إذا رضــي المش ولا س
ــة لا تتحــدد بمــدة،  ــد مــن يقــول مــن الفقهــاء بأنهــا فســخ )	). والإقال ــة )	) ولا ســيما عن ــاب الإقال ب
فمتــى تراضــى الطرفــان علــى الإقالــة وقعــت. والإقالــة مســتحبة إذا طلبهــا أحــد المتعاقديــن؛ لقــول 

رســول الله  - صلــى الله عليــه وســلم - : »مــن أقــال مســلماً أقالــه الله عثرتــه« )	).

المطلب الثالث: المقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون 

بعــد عــرض مســألة اســتبدال الســلع أو إرجاعهــا فــي الفقــه الإســلامي والقانــون الوضعــي تبيَّــن 
أنَّــهُ يمكــن تكييفهــا علــى أكثــر مــن أمــر أو وجــه؛ كالشــرط فــي البيــع، أو خيــار الشــرط، أو الإقالــة. 
وأنَّ القانــون يتوافــق مــع الفقــه الإســلامي بالجملــة، فتجــوز هــذه الصــورة مــن البيــع، مهمــا كانــت 
المــدة المحــددة لــردّ الســلعة فــي القانــون مــا دامــت معلومــة، بنــاءً علــى جــواز اشــتراط أي مُــدة إذا 
كانــت معلومــة عنــد بعــض الفقهــاء فــي خيــار الشــرط، وكــذا فــي الإقالــة التــي تجــوز فــي أي وقــت 

يتراضــى فيــه الطرفــان ســواء بالمــدة المحــددة أم خارجهــا. 

)	)  أبو بكر بن مسعود الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج: 5، ص: 67	. عبد الله بن أحمد بن قدامة، 
المغني، ج: 6، ص: 0	. 

)	)  الإقالة هي: رفع العقد وإلغاء حكمه بتراضي  الطرّفين؛ بأن يرُد البائع المبيعَ، ويردّ المشتري الثمّن. ينظر: محمد 
تقي العثماني، فقه البيوع على المذاهب الأربعة مع تطبيقاته المعاصرة مقارناً بالقوانين الوضعية، )دمشق: دار 

القلم، 8			ه / 7	0	م(، ط	، ج: 	، ص: 095	.

)	)  محمد بن أحمد السرخسي، المبسوط، ج: 5	، ص: 66	. علي بن أبي بكر المرغيناني، الهداية في شرح بداية 
المبتدي، ج: 	، ص: 55. عبد الكريم الرافعي، فتح العزيز بشرح الوجيز، ج: 8، ص: 85	. محمد بن أحمد 
الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ج: 	، ص: 55	. عبد الله بن أحمد بن قدامة، المغني، 

ج: 6، ص: 7		. منصور بن يونس البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، ج: 	، ص: 8		.

)	)  رواه ابن ماجه في سننه، كتاب التجارات، باب الإقالة، ج: 	، ص: 		7، رقم الحديث: 99		. رواه أبو داود 
في سننه، كتاب البيوع، باب في فضل الإقالة، ج: 	، ص: 	7	، رقم الحديث: 60		. وراه الحاكم في مستدركه، 
كتاب البيوع، وأما حديث أبي هريرة t، ج: 	، ص: 	5، رقم الحديث: 	9		. قال الحاكم: »هذا حديث صحيح 

على شرط الشيخين ولم يخرجاه«.
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وبناءً على الجواز فإنه ينبغي ذكر بعض الضوابط لعملية الاستبدال فيما يأتي:

ألا يكون الاستبدال في السلع الاستهلاكية التي يجري فيها الربا )	). . 	

ألا يستعملَ المشتري السلعة استعمالا يضرُّ بالبائع.. 	

تحديد مدة معلومة للاستبدال.. 	

المبحث الثاني: حق المستهلك في ضمان العيب

المطلب الأول: حق المستهلك في ضمان العيب في القانون

الفرع الأول: تعريف العيب في القانون 

فَ العيــبُ فــي القانــون بأنــه: »نقــصٌ فــي الجــودة أو الكميــة أو الكفــاءة، أو عــدم مطابقــة  عُــرِّ
الســلعة أو الخدمــة للمواصفــات المتفــق عليهــا، أو للمقاييــس الواجــب الالتــزام بهــا طبقــاً لمــا تحــدده 
ــب نشــأ عــن تصــرف مــن المســتهلك« )	).  ــون شــرط ألّا يكــون العي ــة لهــذا القان اللائحــة التنفيذي
ق لأحــدِ شــروط  اشــتمل التعريــف القانونــي للعيــب علــى ماهيــة العيــب وهــو النقــص، كمــا تطــرَّ

اعتبــار العيــب وهــو ألاَّ يكــون مصــدره تصــرف المســتهلك. 

الفرع الثاني: مدة حق المستهلك في ضمان العيب في القوانين

وعلــى الرغــم مــن أن ضمــان العيــب فــي العقــود الاســتهلاكية التــي أحــد طرفيهــا المســتهلك 
يختلــف قليــلاً فــي بعــض الشــروط عــن ضمــان العيــب فــي العقــود غيــر الاســتهلاكية، إلا أنَّــهُ يتفــق 
معــه فــي الأحــكام العامــة. ومثــال ذلــك؛ فــي القانــون الكويتــي يحــق للمســتهلك أن يمُــارس حــقَّ 
خيــار العيــب خــلال أربعــة عشــر يومــاً )	)، وذلــك بخــلاف غيــر المســتهلك  - كالمشــتري بصفــة 
ــب نعــرض النصــوص  ــي ضمــان العي ــون بحــق المســتهلك ف ــى نعــرف رأي القان عامــة - . وحت

التــي تعرضــت لذلــك فــي بعــض القوانيــن كمــا يأتــي: 

)	)  فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، فتوى رقم: 5		9	.

)	)  مادة 	 من قانون رقم 9	 لسنة 		0	م بشأن حماية المستهلك الكويتي. وقد عُرّف العيب في القانون المصري 
بأنَّه: »كل نقص في قيمة أو منفعة أي من المنتجات بحسب الغاية المقصودة منها، ويؤدي بالضرورة إلى حرمان 
المستهلك كلياً أو جزئياً من الاستفادة بها فيما أعدّت من أجله، بما في ذلك النقّص الذي ينتج من خطأ في مناولة 
السلعة أو تخزينها، وذلك كلهّ ما لم يكن المستهلكُِ قد تسبَّب في وقع هذا النقص«. ينظر: مادة 	 من القانون رقم 

	8	 لسنة 8	0	م بإصدار قانون حماية المستهلك المصري.

)	)  ينظر: المادة 0	 من قانون رقم 9	 لسنة 		0	م بشأن حماية المستهلك الكويتي.
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نــصّ القانــون المغربــي مــن قانــون الالتزامــات والعقــود فــي الفصــل )	55( علــى مــا 	 
يأتــي: 

ــه  ــات حالت ــى إثب ــوراً عل ــل ف ــتري أن يعم ــى المش ــب عل ــع، وج ــي المبي ــب ف ــر عي »إذا ظه
بواســطة الســلطة القضائيــة أو بواســطة خبــراء مختصيــن بذلــك مــع حضــور الطــرف الآخــر أو 
نائبــه إن كان موجــوداً فــي المــكان، فــإذا لــم يقــم المشــتري بإثبــات حالــة المبيــع علــى وجــه ســليم، 
ــة  ــات حال ــن إثب ــع. ولا يتعيَّ ــد تســلمه المبي ــلاً عن ــتَ أن العيــب كان موجــوداً فعِ ــه أن يثًب ــن علي تعيَّ

المبيــع إذا أبــرم البيــع علــى أســاس أنمــوذج لــم ينــازعْ فــي ذاتيتــه« )	).

نــصّ القانــون المغربــي مــن قانــون الالتزامــات والعقــود فــي الفصــل 	55]6		[ علــى 	 
مــا يأتــي:  

»إذا ورد البيــع علــى الأشــياء المنقولــة، عــدا الحيوانــات، وجــب علــى المشــتري أن يفحــص 
الشــيء المبيــع فــور تســلمه، وأن يخطــر البائــع حــالا بــكل عيــب يلزمــه ضمانــه، خــلال الســبعة 

الأيــام التاليــة للتســلم« )	). 

يــدلّ مــا ســبق علــى أن القانــون المغربــي جعــل المســؤولية علــى المســتهلك أو المشــتري فــي 
إثبــات العيــب فــي المبيــع الــذي وجــد بــه عيــب عنــد ظهــوره علــى الفــور، بينمــا إذا كان المبيــع 
مــن المنقــولات فإنــه يلــزم الإخبــار عــن العيــب علــى التراخــي خــلال مــدة ســبعة أيــام مــن التســليم.  

ــان  ــة الضم ــي جزئي ــن ف ــتهلك المواط ــة المس ــاص بحماي ــي الخ ــون المغرب ــال القان ــد أح ولق
القانونــي لعيــوب الشــيء المبيــع للمســتهلك إلــى الظهيــر الشــريف الصــادر فــي 9 رمضــان 				 
)		 أغســطس 		9	م( الســابق عرضــه والــذي يعــدّ بمثابــة قانــون الالتزامــات والعقــود. واســتثنى 

منــه بعــض الفصــول؛ كالبنــد الثانــي مــن الفصــل 	57، وتعديــل المــواد 	57 و	55. 

ــي اســتبدال الســلعة  ــي المســتهلك الحــقَّ ف ــة المســتهلك المغرب ــون حماي ــم يعــط  قان ــك  ل فبذل
ــون  ــا فعــل القان ــاً كم ــن يوم ــاً أو ثلاثي ــدة أربعــة عشــر يوم ــا وردّهــا خــلال م ــة  أو إعادته المعيب
الكويتــي والمصــري. ولــم يفــرق فــي حــال وجــود العيــب بيــن المســتهلك وغيــره. ولكــن القانــون 
ــة للضمــان، أو عــن  المغربــي أعطــى للمســتهلك الحــق فــي إنشــاء دعــاوى عــن العيــوب الموجب
خلــو المبيــع مــن الصفــات الموعــود بهــا خــلال الآجــال المحــددة، ولا يســوغ تقصيــر هــذه الآجــال 

ــاق المتعاقديــن كالآتــي )	):  باتف

)	)  الفصل 	55 من قانون الالتزامات والعقود ظهير 9 رمضان 				 )		 أغسطس 		9	م(. 

)	)  الفصل 	55]6		[ من قانون الالتزامات والعقود ظهير 9 رمضان 				 )		 أغسطس 		9	م(.

)	)  المادة 65 من ظهير شريف رقم 1.11.03 صادر في 		 من ربيع الأول 				 )8	 فبراير 		0	م( بتنفيذ 
القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك. 
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ــى الأشــياء  ــد التســليم بالنســبة إل ــارات. ب -  ســنة بع ــى العق ــد التســليم بالنســبة إل ســنتان بع
ــة. المنقول

نــصّ القانــون رقــم 9	 لســنة 		0	م بشــأن حمايــة المســتهلك الكويتــي فــي مــادة )0	( 	 
علــى مــا يأتــي:

ــاً  ــة أو منقوصــة وفق ــة معيب ــي المســتهلك خدم ــة تلق ــي حال ــى ف ــرة الأول ــم الفق »ويســري حك
لطبيعــة الخدمــة وشــروط التعاقــد عليهــا والعُــرف التجــاري الســائد بشــأنها وفــي هــذه الحالــة يلتــزم 
ــى  ــر النقــص فيهــا أو إعــادة تقديمهــا إل مُ الخدمــة بإعــادة مقابلهــا أو مقابــل مــا يجب ــدِّ دُ أو مُق ــزَوِّ مُ

المســتهلك.

ــات  ــب بالســلعة أو عــدم مطابقاتهــا للمواصف ــة وجــود أي خــلاف حــول وجــود عي ــي حال وف
أو الغــرض الــذي تــمَّ التعاقـُـد عليهــا مــن أجلــه، وكذلــك حــول وجــود عيــب أو نقــص فــي الخدمــة 
يحــال الخــلاف إلــى اللجنــة لتصــدر قــراراً مُلزمــاً بشــأنها، وتبيــن اللائحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون 

إجــراءات تطبيــق هــذه المــادة« )	). 

أعطــى القانــون الكويتــي فــي البنــد الأول مــن المــادة )0	( للمســتهلك الحــق مــدة أربعــة عشــر 
يومــاً فــي اســتبدال الســلعة المعيبــة أو إعادتهــا )	). 

ــا  ــم يتضمن ــا ل ــة المســتهلك أنهم ــي والمصــري الخــاص بحماي ــون الكويت ــى القان ويلاحــظ عل
نصّــاً يحيــل المســتهلك إلــى القانــون المدنــي فــي الأحــكام الخاصــة بالعيــب، والتــي لــم تذكــر فــي 

قانــون حمايــة المســتهلك كمــا فعــل القانــون المغربــي.

ــن  ــلعة م ــو الس ــن خل ــد م ــع مســؤولية التأك ــى البائ ــون عل ــي يك ــي الكويت ــون المدن ــي القان فف
العيــب عنــد تســلمها فــي الحــال، فــإذا وجــد عيــب ولــم يبلــغ بــه البائــع فــي الحــال يســقط حقــه فــي 
ــإن المشــتري  ــادي، ف ــه بالفحــص الع ــن الكشــف عن ــا لا يمك ــت الســلعة ممّ ــا إذا كان ــان، أم الضم
لا يكــون راضيــاً بالمبيــع إلا إذا كشــفه بطريــق فحــص فنــيٍّ مناســب، ويجــب عليــه إبــلاغ البائــع 
بالعيــب بمجــرد كشــفه دون تأخيــر حتــى لا يســقط حقُّــهُ فــي الضمــان. فيكــون القانــون المدنــي فــي 
ــد مــن خلوهــا مــن العيــب بالفحــص العــادي وبيــن التــي  قَ بيــن الســلعة التــي يتمكــن التأكُّ ذلــك فَــرَّ

ــد علــى البائــع )	).  ــن بهــا ذلــك. وجعــل مســؤولية التأكُّ لا يتمكَّ

)	)  مادة 0	 من قانون رقم 9	 لسنة 		0	م بشأن حماية المستهلك الكويتي.

)	)  مادة 0	 من قانون رقم 9	 لسنة 		0	م بشأن حماية المستهلك الكويتي.

)	)  وهذا مستفاد من القانون المدني الكويتي في مادة )	9	( الذي نصّ على الآتي: »	 - إذا تسلم المشتري المبيع 
وجب عليه التحقق من حالته بمجرد تمكنه من ذلك وفقاً للمألوف في التعامل، فإذا كشف عيباً يضمنه البائع وجب 

عليه أن يبادر بإخطاره به، فإن لم يفعل سقط حقُّهُ في الضمان. 
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نــصّ القانــون رقــم 	8	 لســنة 8	0	م بإصــدار قانــون حمايــة المســتهلك المصــري فــي 	 
مــادة )		( علــى مــا يأتــي:

»للمسـتهلك الحـق ثلاثيـن يومـاً مـن تسـلم السـلعة فـي اسـتبدالها أو إعادتها مـع اسـترداد قيمتها 
النقديـة، إذا شـابها عيـب أو كانـت غيـر مطابقـة للمواصفـات أو للغـرض الذي تـمَّ التعاقدُ مـن أجله.

ــا  ــب المســتهلك باســتبدال الســلعة أو ردّه ــى طل ــاء عل ــي هــذه الأحــوال بن د ف ــزم المــورِّ ويلت
مــع رد قيمتهــا دون أي تكلفــة إضافيــة علــى المســتهلك، وكل ذلــك دون الإخــلال بــأي ضمانــات 
أو شــروط قانونيــة أو اتفاقيــة أفضــل للمســتهلك أو مــا يحــدده الجهــاز مــن مــدد أقــل بالنظــر إلــى 

طبيعــة الســلعة« )	). 

وأوضــح المقنــن المصــري صراحــة أن اســتبدال المُســتهلكِ للســلع أو إرجاعهــا بســبب عيــب 
مُعتبــر وُجِــدَ فيهــا يعــدّ مــن الحقــوق الثابتــة للمُســتهلكِ والتــي يحــقُّ لــه ممارســتها. وجعــل المُقنــن 
ــرر  ــة المســتهلك أن يق ــا يحــقّ لجهــاز حماي ــلُّمِ الســلعة، كم ــاً مــن تسََ ــن يوم مــدة هــذا الحــق ثلاثي
مــدداً أقــل بالنظــر إلــى طبيعــة الســلعة. وهــذا يعــدّ مــن أبــرز التعديــلات التــي جــاء بهــا القانــون 
المصــري الأحــدث لحمايــة المســتهلك، حيــث كان قبــل ذلــك يقــرر مــدة أربعــة عشــر يومــاً كحــقِّ 

المســتهلك فــي الاســتبدال والارجــاع دون وجــود عيــب )	).  

  فسياســة القانــون فــي ضمــان العيــب قائمــة علــى عــدم التراخــي فــي الإخبــار عــن العيــب 
وإثباتــه؛ لأن الإبطــاء فــي شــيء مــن ذلــك قــد يجعــل إثبــات العيــب عســيراً، أو تتعــذر معرفــة منشــأ 
العيــب وهــل كان موجــوداً عنــد التســليم أو حــدث بعــده، فيــؤدي ذلــك لاتســاع دائــرة الخــلاف )	).

ــان الســلع  ــي ضم ــت للمســتهلك الحــقُّ ف ــي أثبت ــن الت ــن أن القواني ــا ســبق يتبيّ ــى م ــاءً عل وبن
أو الخدمــات المعيبــة، وجعلــت لــه الحــق فــي اســتبدالها أو إعادتهــا مــع اســترداد قيمتهــا النقديــة، 
ــون الكويتــي حــددت بأربعــة عشــر يومــاً،  ــد. ففــي القان خــلال مــدة محــددة، يعينهــا قانــون كل بل
وفــي القانــون المصــري صــارت ثلاثيــن يومــاً. ويجــوز للجهــات المختصــة أن تقــرر مــدداً أقــل. 

ــى المســتهلك.  ــة عل ــف إضافي ــب أي تكالي ــك دون ترت وكل ذل

أما إذا كان العيب ممّا لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشتري بعد ذلك، فإنه يجب عليه أن يخطر 
به البائع بمجرد كشفه وإلا سقط حقه في الضمان«. ينظر: مادة 	9	 من التشريعات الكويتية، القانون المدني، 
المادة  يقابل  الذي  المصري  القانوني  للنص  السنهوري  شرح  وينظر  980	م.  لسنة   67 رقم  بالقانون  مرسوم 
السابقة: عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، )بيروت: دار إحياء التراث العربي( د.ط، ج: 

	، ص: 6	7. 

)	)  مادة 		 من القانون رقم 	8	 لسنة 8	0	م بإصدار قانون حماية المستهلك المصري.

)	)  مادة 8 من قانون رقم 67 لسنة 006	م بإصدار قانون حماية المستهلك المصري.

)	)  عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج: 	، ص: 5	7.



صالح احميد العلي ) 791-743 (

765 ديسمبر 2020م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 17 العدد 2

المطلب الثاني: حق المستهلك في ضمان العيب في الفقه الإسلامي

الفرع الأول: تعريف العيب في الفقه الإسلامي

ــهُ: » مــا ثبــت بفــواتِ أمــرٍ مظنــونٍ نشــأ الظــنُّ فيــه مــن التــزامِ شــرطٍ أو  ــبُ بأنَّ فُ العي ــرَّ يعَُ
ــة، أو عــن  ــة الطبيعي ــهُ: »مــا نقــص عــن الخلق ــر« )	). وعــرف أيضــاً بأنَّ ــي أو تغري قضــاء عرف

ــر فــي ثمــن المبيــع« )	).  ــه تأثي ــاً ل ــق الشــرعي نقصان الخل

الفرع الثاني: مدة حق المستهلك في ضمان العيب في الفقه الإسلامي

أثبــت الفقــه الإســلامي للمشــتري الحــقَّ فــي ضمــان السّــلعة إذا وُجِــدَ بهــا عيــبٌ قديــمٌ معتبــرٌ، 
ويسُــمى هــذا بخيــار العيــب )	)، أو الخيــار الحكمــي )	)، أو خيــار النقيصــة أو النقــص؛ لأنــه موجــب 

لنقــص فــي المبيــع مــن عيــب )5). 

ويلُاحــظ أن الفقهــاء اختلفــوا فــي الوقــت الــذي يمكــن اســتعمال حــقّ خيــار العيــب فيــه علــى 
ثلاثــة أقــوال:

ــردّ  ــرَ ال ــم أخّ ــب ثّ ــم المشــتري بالعي ــإذا عل ــى التراخــي، ف ــب عل ــار العي القــول الأول: إن خي
ــة )6)،  ــدلُّ علــى رضــاه. وهــذا مذهــب الحنفي ــه مــا ي ــار حتــى يصــدر من ــهُ فــي الخي ــم يبطــل حقُّ ل

 ،6 	99	(، ج:   / 6			ه  العلمية،  الكتب  التاج والإكليل لمختصر خليل، )دار  الغرناطي،  )	)  محمد بن يوسف 
ص: 0		. يحيى بن شرف النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، تحقيق زهير الشاويش، )بيروت - دمشق 

- عمان: المكتب الإسلامي، 				ه / 	99	م(، ط	، ج: 	، ص: 60	. 

)	)  محمد بن أحمد ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج: 	، ص: 	9	. 

)	)  محمد أمين بن عبد العزيز عابدين، رد المحتار على الدر المحتار، ج: 5، ص: 	. محمد بن أحمد عليش، منح 
الجليل شرح مختصر خليل، )بيروت: دار الفكر، 09		ه / 989	م(، د.ط، ج: 5، ص: 			. 

)	)  محمد بن أحمد عليش، منح الجليل شرح مختصر خليل، ج: 5، ص: 			.

)5)  محمد بن أحمد الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، )دار الفكر(، ج: 	، ص: 	9. يحيى بن شرف 
النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، ج: 	، ص: 60	. زكريا بن محمد الأنصاري، أسنى المطالب في شرح 

روض الطالب، )دار الكتاب الإسلامي(، د.ط، ج: 	، ص: 56. 

)6)  زيد الدين بن إبراهيم ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، )دار الكتاب الإسلامي(، ط	، ج: 6، ص: 		. 
محمد بن علي الحصكفي، الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار، تحقيق عبد المنعم خليل إبراهيم، 
)دار الكتب العليمة، 				ه / 	00	م(، ط	، ج: 	، ص: 0		. محمد أمين بن عبد العزيز عابدين، رد المحتار 

على الدر المختار، ج: 5، ص: 		. 



حقوق المستهلك في الفقه الإسلامي والقانون: دراسة مقارنة ) 791-743 (

ديسمبر 2020م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 17 العدد 7662

والحنابلــة )	)، والظاهريــة )	). 

القــول الثانــي: إن خيــار العيــب علــى الفــور، ويبطــل بالتأخيــر بــلا عــذر، فــإذا علــم المشــتري 
ــر المبــادرة بطلــب الخيــار يبطــل حقُّــه فيــه إذا كان التأخيــر بــلا عــذر، أمــا إذا كان  بالعيــب ثــم أخَّ

بعــذر مقبــول فــلا يبطــل. وهــذا مذهــب الشــافعية )	).

ــواء  ــاً، س ــرّد مطلق ــه ال دِ فل ــرَّ ــر ال ــذرٌ بتأخي ــتري ع ــل؛ إن كان للمش ــث: التفصي ــول الثال الق
قصــرت المــدة أم طالــت، وإن لــم يكــن للمشــتري عــذرٌ وتأخــر بالــرّد إلــى يــوم أو أقــل فــلا يســقط 
حقُّــه فــي الخيــار ولا يحتــاج إلــى يمينــه، وإذا تأخــر إلــى يوميــن فلــه حــقُّ الــردّ مــع يمينــه بأنــه مــا 
ــه الحــق.  رضــي بالســلعة التــي فيهــا عيــب. وأمــا التأخيــر أكثــر مــن يوميــن بــلا عــذر فيســقط ل
وهــذا مــا ذهــب إليــه المالكيــة )	).  وعــدّ المالكيــة انقضــاء اليــوم أو اليوميــن بــلا ردّ دليــلًا علــى 

الرضــا )5).

أدلة الأقوال

أدلــة القــول الأول: اســتدل أصحــاب القــول الأول الــذي يفيــد أن خيــار العيــب علــى التراخــي 
بمــا يأتــي:

أن خيــار العيــب شــرع لدفــع ضــرر متحقــق، فــكان علــى التراخــي، ولا يبطــل بالتأخيــر . 	
الخالــي عــن الرضــا، كالقصــاص، ولا نســلم دلالــة الإمســاك علــى الرضــا بــه )6). 

)	)  عبد الله بن أحمد بن قدامة، المغني، ج: 6، ص: 6		. علي بن سليمان المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح 
من الخلاف، )دار إحياء التراث العربي(، ط	، ج: 8، ص: 00	. منصور بن يونس البهوتي، دقائق أولي النهي 

لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات، )عالم الكتب، 				ه / 	99	م(، ط	، ج: 	، ص: 8	. 

)	)  علي بن أحمد بن حزم، المحلى بالآثار، )بيروت: دار الفكر(، ج: 7، ص: 	58.

7		. يحيى بن شرف  8، ص:  الفكر(، ج:  )دار  الوجيز،  العزيز بشرح  فتح  الرافعي،  الكريم بن محمد  )	)  عبد 
النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، ج: 	، ص: 	6	، 78	. محمد بن أحمد الشربيني، مغني المحتاج إلى 

معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ج: 	، ص: 7		.

			. محمد بن عبد الله   -  		0 	، ص:  الكبير، ج:  الشرح  الدسوقي على  الدسوقي، حاشية  أحمد  )	)  محمد بن 
الخرشي، شرح مختصر خليل للخرشي، )بيروت: دار الفكر(، ج: 5، ص: 7		. علي بن أحمد العدوي، حاشية 
العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، تحقيق يوسف الشيخ البقاعي، )بيروت: دار الفكر، 				ه / 	99	م(، 

د.ط، ج: 	، ص: 	5	. 

)5)  عبد الستار أبو غدة، الخيار وأثره في العقود، )الكويت: مطبعة مقهوي، 05		ه / 985	(، ط	، ج:	، ص: 
.			

)6)  عبد الله بن أحمد بن قدامة، المغني، ج: 6، ص: 6		. منصور بن يونس البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، 
ج: 	، ص: 			. 
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يناقش الدليل من وجهين: 

أن الضــرر الــذي شــرع الــردّ لأجلــه يندفــع بالبــدار، أمــا التأخيــر فهــو تقصيــر فيجري أ. 
عليــه حكــم لــزوم عقــد البيــع الذي هــو الأصــل )	). 

أن القيــاس علــى القصــاص قيــاس مــع الفــارق؛ لأن الضــرر المترتــب علــى القــول ب. 
ــع،  ــزوم البي ــؤدي عــدم ل ــث ي ــع حي ــادي آخــر بالبائ ــى ضــرر م ــؤدي إل بالتراخــي ي
بخــلاف التراخــي فــي القصــاص فــلا يــؤدي إلــى ضــرر مــادي آخــر، بــل إن تراخــي 
مِ عــن الجانــي بعــد زوال  تنفيــذ القصــاص قــد يــؤدي إلــى منفعــة وهــي عفــو أوليــاء الــدَّ

قى  في  فى  ثي  ثى  ــى: }ثن  ــال الله تعال ــم )	)، ق ــورة غضبه ف
نن  نم  نز  نر  مم  ليما  لى  لم  كي  كى  كم  كاكل  قي 
ئه  ئخئم  ئح  ئج  يي  يى  يمين  يز  ير  ىٰ  ني  نى 

تح{ ]ســورة البقــرة:78	[.  تج  به  بم  بخ  بح  بج 

أن الــرد قــد وجــب للمشــتري لوجــود العيــب باتفــاق الفقهــاء فهــو علــى يقيــن، فيبقــى علــى . 	
ــى  ــن، ولا ســبيل إل ــاع متيق ــه إلا نــص، أو إجم ــه، ولا يجــوز أن يســقط عن ــا وجــب ل م

وجودهمــا ههنــا)	).

ويناقــش الدليــل: أن الأصــل المتفــق عليــه أن لــزوم البيــع مــن المتعاقديــن، ولا خيــار لهمــا إلا 
بمــا ثبــت بــه النــص أو الإجمــاع، وذلــك كخيــار العيــب الــذي ثبــت بيقيــن علــى الفــور وأمــا مــا زاد 

علــى ذلــك يبقــى علــى الأصــل وهــو اللــزوم )	).

أدلــة القــول الثانــي: اســتدل أصحــاب القــول الثانــي الــذي يفيــد أن خيــار العيــب علــى الفــور 
بأدلــة عــدة منهــا:

 قــول رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: »وإنْ تفرقــا بعــد أنْ يتبايعــا ولــم يتــرك واحــد 1. 
منهمــا البيــع، فقــد وجــب البيــع« )5).

)	)  تقي الدين السبكي، تكملة المجموع، )دار الفكر(، ج: 		، ص: 9		.  

الإسلامية،  الدراسات  في  الأردنية  المجلة  والتصرية،  العيب  خياري  في  الوقت  أثر  العموش،  محمود  محمد    (	(
0			ه / 009	م، المجلد 5، العدد )	 / أ(، ص: 87	. 

)	)  علي بن أحمد بن حزم، المحلى بالآثار، ج: 7، ص: 585. 

)	)  تقي الدين السبكي، تكملة المجموع، ج: 		، ص: 9		.  

)5)  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع، ج: 	، ص: 
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وجه الدلالة: أنَّ الحديث يدلُّ على أنَّ الأصل في البيع لزوم العقد من الجانبين وذلك متفق عليه، 
ولا خيار للمتعاقدين بعد التفرق، إلا أن خيار العيب ثبت بالدليل الدَّال عليه من الإجماع وغيره، 
يدلّ عليه إجماع ولا نصّ  لم  الزائد على ذلك  أما  الفور،  ثبوته على  المُحقق من الإجماع  والقدر 
فيجري فيه على مقتضى اللزوم جمعاً بين الأدلة، وتقليلاً لمخالفة الدليل ما أمكن )	). كما أنَّ القول 
بجواز التراخي في خيار العيب يعارض اللزوم الثابت في عقد البيع )	). ولأن الضرر الذي شرع 

الرد لأجله يندفع بالبدار وهو ممكن فالتأخير تقصير فيجري عليه حكم اللزوم الذي هو الأصل.

ــه، . 	 ــا ب ــى الرض ــدلُّ عل ــردّ ي ــى ال ــه عل ــع قدرت ــب م ــع المعي ــتري المبي ــاك المش إن إمس
ــه )	). ــرف في ــاره؛ كالتص ــقط خي فأس

ــى الرضــا  ــاك عل ــة الإمس ــلم دلال ــول الأول: لا نس ــاب الق ــه أصح ــال ب ــا ق ــل بم ــش الدلي يناق
ــة )	). ــلعة المعيب بالس

بعــد عــرض أقــوال الفقهــاء وأدلتهــم ومناقشــتها يبــدو أن رأي المالكيــة هــو القــول الوســط بيــن 
ــولَ  ــع أو تضييــق؛ لأنَّ الق ــة دون توسُّ ــةً فــي التعامــلات المالي المذهبيــن الآخريــن، فيعطــي مرون
ــعِ الــذي  بالفوريـّـة يــؤدي لتضييــق حــقِّ المشــتري بهــذا الخيــار، وكــذا القــول بالتراخــي يــؤدي للتوسُّ

قــد تترتَّــبُ عليــه بعــض الأضــرار علــى البائــع )5).

المطلب الثالث: المقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون

لـم يفـرق الفقـه الإسـلامي بيـن كـون المشـتري مسـتهلكاً أو غيـر مسـتهلك، وإنمـا أعطـى حـق 
الـرد بخيـار العيـب لجميع الأفراد ممّن يشـتري سـلعةً ويجدُ بها عيباً بالشـروط التـي ذكرها الفقهاء، 
فيحـق لـه المطالبـة بخيـار العيـب عـن طريق الفسـخ أو الإمسـاك حتى يأخذ حقـّهُ كاملاً. أمـا القانون 
ق بيـن المسـتهلك وغيـره، ففـي القانـون المدني الكويتـي يجب على المشـتري أن يبلـغ البائع  فقـد فـرَّ
بالعيـب حـالاً عنـد التعاقـد وبعـد فحص السـلع المعتـاد، أو بمجرد العلـم بالعيب للسـلع التي لا يعرف 
خلوهـا مـن العيـب بالفحـص المعتـاد، أمـا المسـتهلك إذا وجـد عيبـاً فـي السـلعة فيحـقَّ لـه المطالبـة 

	6، رقم الحديث: 				. وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب البيوع، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، ج: 	، 
ص: 	6		، رقم الحديث: 		5	. 

)	)  تقي الدين السبكي، تكملة المجموع، ج: 		، ص: 9		.  

)	)  محمد بن أحمد الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ج: 	، ص: 7		. 

)	)  عبد الله بن أحمد بن قدامة، المغني، ج: 6، ص: 6		. 

)	)  عبد الله بن أحمد بن قدامة، المغني، ج: 6، ص: 6		. منصور بن يونس البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، 
ج: 	، ص: 			. 

)5)  محمد تقي العثماني، فقه البيوع، ج: 	، ص: 807.
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بالاسـتبدال أو ردّ السـلعة وأخذ قيمتها خلال أربعة عشـر يوماً سـواء فحص السـلعة عند الشـراء أم 
لا، وسـواء علـم بالعيـب وأخطـر البائـع به علـى الفور أم علـى التراخي. 

أمــا القانــون المصــري فكانــت المــدة ثلاثيــن يومــاً. وبذلــك يبــدو أن القانــون المصــري 
والكويتــي اقتربــا مــن مذهــب الحنفيــة والحنابلــة والظاهريــة القائــل بــأنَّ حــقَّ ممارســة خيــار العيــب 
يكــون علــى التراخــي إلا أنهمــا لــم يطلقــا هــذه المــدة بــل جعلوهــا محــددة بفتــرة زمنيــة معينــة. وأمــا 
ــون  ــى القان ــد وجــود العيــب إل ــه عن ــل اكتفــى بإحالت ــك للمســتهلك ب ــم يقــرر ذل ــي ل ــن المغرب المقن

المدنــي كغيــره مــن المشــترين. 

ــد مــن ســلامة الســلعة مــن العيــوب تقــع على المشــتري وليــس على  فــي القانــون مســؤولية التأكُّ
البائــع بشــكل عــام، فقــد ألُــزم المشــتري أن يتأكــد مــن خلــوِّ الســلعةِ مــن العيــب عنــد العقــد، فــإن 
لــم يتأكــد ولــم يفحصهــا ثــم وَجَــدَ بهــا عيبــاً فــلا يحــقُّ لــه المطالبــة بحقّــه ويســقط حقّــهُ بالضمــان، 
وذلــك كمــا أفــادت المــادة )	9	( الســابق ذكرهــا. أمــا فــي الفقــه الإســلامي فعــدم فحــص المشــتري 

للســلعة عنــد العقــد لا يســقطُ حقـّـهُ فــي حــالِ وَجَــدَ بهــا عيبــاً.

لــم يفــرق الفقــه الإســلامي بيــن كــون العيــب موجــوداً فــي ســلعة أو منفعــة بــل جعلهــم ســواءً، 
ق فــي ذلــك؛ ففــي القانــون المصــري الخــاصّ بحمايــة المُســتهلكِ حيــث  بينمــا نجــد القانــون قــد فــرَّ
ــةِ،  ــي الخدم ــس ف ــي الســلعة ولي ــاً ف ــردّ إذا وجــد عيب ــي الاســتبدال أو ال ــل للمســتهلك الحــق ف جع
وهــذا مــن القصــور، لأنــه كمــا يجــب أنْ تكــون الســلعةُ خاليــةً مــن العيــوب، فكذلــك فــي الخدمــات 

والمنافــع يجــب أنْ تكــونَ خاليــةً مــن العيــوب.  

ــب  ــى مذه ــوراً، فعل ــهِ ف ــبْ بحقِّ ــم يطال ــب ول ــتري بالعي ــم المش ــلامي إذا عل ــه الإس ــي الفق فف
الحنفيــة والحنابلــة والظاهريــة لا يســقط حقُّــهُ فــي خيــار العيــبِ، أمــا علــى مذهــب الشــافعية ومَــن 
ــة فيفرقــون بيــن التأخيــر  ــهُ فــي ضمــان هــذا العيــب، وأمــا مذهــب المالكيّ أخــذ بقولهــم يســقطُ حقُّ
بعــذر أو دون عــذر كمــا ســبق بينــاه. أمــا أغلــب القوانيــن المدنيــة التــي ســبق تناولهــا تسُــقط حــقّ 
المشــتري فــي ضمــان العيــب إذا علــم بالعيــبِ ولــم يبُلــغْ بــه البائــعُ. وأمــا فــي بعــضِ قوانيــن حمايــة 
المســتهلك، فحــقُّ المســتهلكِِ لا يســقط خــلال مــدة محــددة. ولــه أن يمــارس حقَّــه فــي اســتبدال أو ردّ 

الســلعة التــي يوُجــد بهــا عيــبٌ خــلال هــذه المــدة.   

ومــن جهــة أخــرى نلاحــظ أن بعــض الفقهاء)الحنابلــة( )	)  لــم يقتصــروا علــى إعطــاء 
المشــتري الحــقّ بــردّ الســلعة واســترداد كامــل ثمنهــا بســبب العيــب، بــل أعطــوا المشــتري الحــقَّ 

)	)  عبد الله بن أحمد بن قدامة، المغني، ج: 6، ص: 			. منصور بن يونس البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، 
ج: 	، ص: 8		.
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بإمســاك المبيــع المَعيــب عنــده ويأخــذ أرش )	) )قيمــة( العيــب عــن طريــق تقويــم المبيــع صحيحــا 
ومعيبــاً ويأخــذ الفــرق بينهمــا. وفــي الــرأي الفقهــي الحنبلــي نظــرة متقدمــة، تحقــق مصلحــة البائــع 
بعــدم ردّ الســلعة المعيبــة، ومصلحــة المشــتري فــي إمســاك الســلعة وأخــذ قيمــة العيــب بحســم جــزء 
ــة )	)   ــة، لكنهــا توافــق مذهبــي الحنفي ــم تتعــرضْ  القوانيــن لمضمــون رأي الحنابل مــن الثمــن. و ل
والشــافعية )	)  التــي  تعطــي الحــق للمشــتري بيــن إمضــاء العقــد بكامــل الثمــن أو الفســخ واســترداد 

الثمــن كلّــه.

المبحث الثالث: حق المستهلك في الأمان

المطلب الأول: حق المستهلك في الأمان في القانون

يعــدّ حــقّ الأمــان مــن الحقــوق الثابتــة للمُســتهلكِ فــي القانــون، ويقُصــد منــه حمايــةُ المســتهلك 
ــه )	). وهــذا الحــقّ  ــاة المُســتهلكِ أو صحت ــى حي ــي فيهــا خطــر عل مــن أخطــار تســويق الســلع الت
ــلع  ــع السِّ ــسَ وبي ــرر والتدلي ــشّ والضّ ــر الغ ــي تحظ ــة الت ــوص القانوني ــن النُّص ــر م ــملُ الكثي يش
ــة مــن غــش  ــه الحماي ــل ل ــذي يكف ــت للمســتهلك حــقَّ الأمــان؛ ال ــا يثب ــك مم ــر ذل المحظــورة وغي
ــي  ــتهلكِ الت ــة المُس ــن حماي ــوص قواني ــض نص ــنعرض بع ــراء. وس ــاء الش ــم أثن ــار وخداعه التُّج

: ــك الحــقَّ ــن ذل تتضمَّ

نصّ القانون العراقي لحماية المستهلك في المادة 9 على ما يأتي:	 

»يحظــر علــى المجهــز والمعلــن مــا يأتــي: أولاً: ممارســة الغــش والتضليــل والتدليــس وإخفــاء 
حقيقــة المــواد المكونــة المواصفــات المعتمــدة فــي الســلع والخدمــات كافــة« )5).

لقــد حظــر المقنــن العراقــي الخــاصّ بحمايــة المُســتهلكِ ممارســة الغــشّ، والتضليــل، والتدليس؛ 
وذلــك لحمايــة حــقّ المُســتهلكِ فــي الأمان. 

لما يظهر بالسلعة من عيب واستعمل من الجراحات  )	)  الأرش: بالهمزة المفتوحة وسكون الراء ما يؤخذ جُبراناً 
وغيرها، لأنه جابر لها )ج( أروش. ينظر: محمد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب، ج: 6، ص: 	6	. المبارك 

بن محمد ابن الأثير، جامع الأصول في أحاديث الرسول، ج: 	، ص: 50	.  

)	)  محمد بن عبد الواحد ابن الهمام، فتح القدير، ج: 6، ص: 56	.

)	)  تقي الدين السبكي، تكملة المجموع شرح المهذب، ج:		، ص: 68	. يحيى بن شرف النووي، روضة الطالبين 
وعمدة المفتين،  ج: 	، ص: 66	.

دكتوراه  رسالة  الإسلامي،  الفقه  في  المستهلك  لحماية  والتشريعية  الاحترازية  التدابير  الشاعر،  يوسف  باسل    (	(
لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الدكتوراه في الفقه والأصول، الجامعة الأردنية، 	00	م، ص: 	5. 

)5)  مادة 9 من قانون رقم 	 لسنة 0	0	م، قانون حماية المستهلك العراقي. 
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نصّ القانون الكويتي لحماية المستهلك في المادة 9 على ما يأتي:	 

»للمستهلك  - فضلاً عن أي حقوق أخرى تقررها القوانين واللوائح -  الحقّ فيما يلي: 

ضمــان صحتــه وســلامته عنــد تزويــده بــأي ســلعة أو خدمــة وعــدم إلحــاق الضــرر بــه عنــد 
اســتعماله للســلعة أو تمتعــه بالخدمــة« )	). 

وكذلــك القانــون الكويتــي الخــاص بحمايــة المســتهلك ضمــن للمســتهلك ســلامته عنــد اســتعمال 
ــه وضــع نصوصــاً تحمــي المشــتري مــن  ــا أن ــه. كم ــرر ب ــع إلحــاق الضَّ الســلع والخدمــات، ومن

الغَبْــنِ  كمــا يأتــي:

نصّ القانون المدني الكويتي في المادة 	6	 على ما يأتي:	 

»الغَبْــنُ الــذي لا يكــون نتيجــة غلــط أو تدليــس أو إكــراه أو اســتغلال لا يكــون لــه تأثيــر علــى 
ح بهــا القانــون، ومــع مراعــاة مــا تقتضــي بــه المــواد  العقــد، إلا فــي الأحــوال الخاصــة التــي يصــرِّ

التاليــة« )	). 

نصّ القانون المدني الكويتي في المادة 	6	 على ما يأتي:	 

»	 -  ويعتبر الغبن فاحشاً إذا زاد، عند إبرام العقد، على الخمس« )	).

ــابقة أن  ــواد الس ــرح الم ــاء ش ــي أثن ــي الكويت ــون المدن ــة للقان ــرة الإيضاحي ــي المذك ــاء ف ج
الغبــن الفاحــش الــذي لــه تأثيــر فــي العقــد هــو الغبــن الــذي يرتبــط بأحــد عيــوب الرضــا المتمثلــة 
فــي الغلــط والتدليــس والإكــراه والاســتغلال، أمــا مجــرد الغبــن لا تأثيــر لــه. وقــد اســتثنى بعــض 
الصــور التــي يؤثــر بهــا الغبــن المجــرد بشــرط أن يكــون فاحشــاً، وذكــر هــذه الصــور فــي مــواد 
أخــرى. واعتبــر القانــون أن حــدَّ الغَبْــنِ الفاحــش هــو مــا يزيــد عــن الخمــس عنــد إبــرام العقــد. وأراد 
المشــروع بذلــك أن يبســط المســألة، ويحــدد لهــا قــدراً موحــداً لا يتغيــر بتغيــر المعقــود عليــه، وأن 

يتماشــى مــع مقتضيــات العصــر التــي باتــت لا تنتهــي )	).  

نــصّ القانــون الســوري حــول التجــارة الداخليــة وحمايــة المســتهلك فــي المــادة 	 علــى 	 
مــا يأتــي: 

)	)  المادة 9 من قانون رقم 9	 لسنة 		0	م بشأن حماية المستهلك الكويتي.

)	)  المادة 	6	 من القانون المدني الكويتي، مرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 980	م.  

)	)  المادة 	6	 من القانون المدني الكويتي، مرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 980	م.   

)	)  المذكرة الإيضاحية للقانون المدني الكويتي، ص: 77	. 
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ــكار  ــع الاحت ــع ومن ــاط الاقتصــادي للجمي ــة النش ــان ممارس ــى ضم ــون إل ــذا القان ــدف ه »يه
ــي:  ــق الآت ــى تحقي ــل عل ــتهلك والعم ــوق المس ــة حق وحماي

ضمان سلامة المستهلك وصحته عند استعمال المُنْتجَِ أو تلقي الخدمات« )	).

ذكــر القانــون الســوري أن صحــة وســلامة المســتهلك عنــد اســتعماله للسّــلع والخدمــات 
د الخدمــة أو المــورّد عــدم الغــش أو الخــداع فــي  مضمونــة علــى البائــع، لذلــك يجــب علــى مــزوِّ

ــتعمال. ــد الاس ــتهلك عن ــد تضــرُّ بالمس ــواد ق وضــع م

المطلب الثاني: حق المستهلك في الأمان في الفقه الإسلامي

إن صــور الأمــان التــي جعلتهــا القوانيــن مــن حقــوق المســتهلك، والتــي تمثلــت بعــدم الغــش 
ــل الفقــه الإســلامي الحديــث عنهــا  والتدليــس والغَبْــن، قــد بينّهــا التشــريع الإســلامي بعمومــه ، وفصَّ

بماهيتهــا وأحكامهــا، وســنذكر هــذه الصــور باختصــار فيمــا يأتــي: 

الفرع الأول: الخلابة

الخِلابــة فــي اللغــة هــي: الخديعــة باللســان )	). والخِلابــة فــي العقــد هــي أن يخــدع أحــد 
ــم يكــن  ــه علــى الرضــا فــي العقــد بمــا ل المتعاقديــن الآخــر بوســيلة موهمــة قوليــة أو فعليــة تحمل
ليرضــى بــه لولاهــا )	). وأصلهــا مأخــوذ مــن الحديــث: »إذا بايعــت فقــل لا خلابــة« )	). فيدخــل فــي 

ذلــك منــع كل خديعــة فــي العقــد. 

وتعــد الخِلابــة مــن الشــوائب الطارئــة علــى الإرادة العقديـّـة، ولا تنحصــر فــي صــور معينــة، 
ــد  ــى العاق ــه عل ــى وســائل تموي ــي تشــمل عل ــوع الت ــة كل صــور البي ــم الخلاب ــي حك ــل يدخــل ف ب

وإيهامــه لحملــه علــى التعاقــد )5).  

وقد اختلفت وجهات نظر الفقهاء في تحديد أثر الخلابة:  

ــا ســابقاً )6). وأمــا  ــار الشــرط كمــا مــرَّ بن ــة ســبب لثبــوت خي ــى أن الخلاب ــة إل  فذهــب الحنفي

)	)  المادة 	 من قانون رقم 		 لعام 5	0	م حول التجارة الداخلية وحماية المستهلك السوري.

)	)  محمد بن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح، تحقيق يوسف الشيخ محمد، )بيروت - صيدا: المكتبة العصرية - 
الدار النموذجية، 0			ه / 999	م(، ط5، ج: 	، ص: 	9. مادة: )خلب(. 

)	)  مصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقهي العام، ج: 	، ص: 59	.

)	)  سبق تخريجه ص:		. 

)5)  مصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقهي العام، ج: 	، ص: 60	 - 	6	.

)6)  محمد بن أحمد السرخسي، المبسوط، ج: 		، ص:0	. عثمان بن علي الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 



صالح احميد العلي ) 791-743 (

773 ديسمبر 2020م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 17 العدد 2

ــن حصــل  ــه غَبْ ــن الفســخ والإمضــاء. واســتدلوّا بأن ــنِ بي ــار الغَبْ ــة خي ــوا للخلاب ــد جعل ــة فق الحنابل
للجهــل بالمبيــع، فأثبــت لــه الخيــار، كالغبــن فــي تلقــي الركبــان، فأمــا غيــر المسترســل، فإنــه دخــل 
علــى بصيــرة بالغبــن، فهــو كالعالــم بالعيــب، وكــذا لــو اســتعجل، فجهــل مــا لــو تثبــت لعلمــه، لــم 
يكــن لــه خيــار؛ لأنــه انبنــى علــى تقصيــره وتفريطــه )	). وخيــار الغبــن عنــد الحنابلــة يثبــت فــي 

ثــلاث صــور مــن صــور الخلابــة كالآتــي )	):

1 . ، تلقــي الركبــان: إذا تلقاهــم البائــع فاشــترى منهــم وباعهــم وغبنهــم. فعــن أبــي هريــرة
ــاد« )	)،  ــع حاضــر لب ــه وســلم عــن التلقــي، وأن يبي ــى الله علي ــي صل ــال: »نهــى النب ق
والتنصيــص علــى الركبــان خــرج مخــرج الغالــب فــي أن مــن يجلــب الطعــام يكــون فــي 

الغالــب راكبــاً، وحكــم الجالــب الماشــي حكــم الراكــب فــي ذلــك )	).

النجــش: أن يزيــد شــخص فــي ســعر الســلعة ولا يريــد شــراءها، أو يمدحهــا بمــا ليــس . 2
فيهــا؛ ليروّجهــا )5).وقــد: »نهــى النبــي صلــى الله عليــه وســلم عــن النجــش« )6). واختلــف 

الفقهــاء فــي إثبــات الخيــار فــي البيــع الــذي يصاحبــه نجــش علــى قوليــن: 

ــي  ــافعية ف ــة )7)، والش ــب الحنفي ــذا مذه ــار. وه ــت الخي ــد لازم ولا يثب ــول الأول: أن العق الق
ــم )8). ــد عنده المعتم

ط؛ حيث لم يتأمل ولم يراجع أهل الخبرة فيلزمه البيع )9). ودليلهم: أن المشتري فرَّ

وحاشية الشلبي، )القاهرة: المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، 				ه(، ط	، ج: 	، ص: 		. 

)	)  عبد الله بن أحمد بن قدامة، المغني، ج: 6، ص: 6	. 

)	)  عبد الله بن أحمد بن قدامة، المغني، ج: 6، ص: 6	. 

)	)  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب النهي عن تلقي الركبان وأن بيعه مردود لأن صاحبه عاص آثم 
إذا كان به عالماً وهو خداع في البيع، والخداع لا يجوز، ج: 	، ص: 	7، رقم الحديث: 	6		. 

)	)  محمد بن علي بن محمد الشوكاني، نيل الأوطار، تحقيق عصام الدين الصبابطي، )مصر: دار الحديث، 				ه 
/ 	99	م(، ج: 5، ص: 98	. 

)5)  محمد أمين بن عبد العزيز عابدين، رد المحتار على الدر المختار، ج: 5، ص: 	0	. 

)6)  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب النجش، ومن قال لا يجوز ذلك البيع، ج: 	، ص: 69، رقم 
الحديث: 				. وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، وسومه على 

سومه، وتحريم النجش، وتحريم التصرية ، ج: 	، ص: 56		، رقم الحديث: 6	5	.  

 / 0			ه  العليمة،  الكتب  دار  )بيروت:  الهداية،  شرح  البناية  العيني،  الدين  بدر  الغيتابي  أحمد  بن  محمود    (7(
000	م(، ط	، ج: 8، 			. زين الدين بن إبراهيم ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج: 6، ص: 07	. 

)8)  محمد بن أحمد الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ج: 	، ص: 	9	. 

)9)  محمد بن أحمد الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ج: 	، ص: 	9	.
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ــة  ــار فيــه، وهــذا مذهــب المالكيــة )	)، والحنابل القــول الثانــي: أن العقــد صحيــح ويثبــت الخي
فــي المعتمــد )	).   

المسترســل: هــو الجاهــل بقيمــة الســلعة، ولا يحســن المبايعــة، أو لا يحســن أن يماكــس . 3
فــي البيــع )	).

وأثــر هــذه الصــور علــى المســتهلك أن ســعر الســلع والخدمــات ترتفــع، فيحــدث اضطــراب 
فــي الســوق نظــراً لارتفــاع الأســعار وانخفاضهــا، فيتــأذى المســتهلك مــن ذلــك؛ ففــي تلقــي الركبــان 
ينفــرد المتلقــي بحيــازة المجلــوب فتقــل المنافســة وترتفــع الأســعار. والنجــش والاسترســال كذلــك 

يــؤدي لرفــع الســعر فيضــر بذلــك المســتهلك. 

الفرع الثاني: الغَبْنُ 

الغَبْــنُ فــي اللغــة: الخديعــة )	)، والنقــص، يقــال: هــو مغبــون أي منقــوص فــي الثمــن )5). وفــي 
الاصطــلاح: هــو النقــص فــي الثمــن )6). والمــراد بــه هــو أن يكــون أحــد العوضيــن مقابــلًا بأقــل 

ممــا يســاويه فــي الأســواق )7). وللغبــن أقســام كمــا يأتــي:

الغَبْن اليسير: الذي يغتفر في العقود؛ لأنه كثير الوقوع في المعاملات، وقد لا يمكن التحرز 
عنه دائماً. ولأن كونه غبناً غير متحقق، والشيء المحتمل الوجود لا يبطل العقد أو يحدث به خللاً)8).

الغَبْــن الفاحــش: الــذي يقصــده الفقهــاء عنــد اطلاقهــم لمصطلــح الغبــن، وقــد اختلــف الفقهــاء 
فــي تحديــد مقــدار الغبــن الفاحــش واليســير، واتخــذوا فــي ذلــك طريقيــن كالآتــي:

)	)  يوسف بن عبد الله القرطبي، الكافي في فقه أهل المدينة، تحقيق محمد محمد ولد ماديك، )الرياض: مكتبة الرياض 
الحديثة، 00		ه / 980	م(، ط	، ج: 	، ص: 9	7. أبو بكر بن حسن الكشناوي، أسهل المدارك، )بيروت: دار 

الفكر(، ط	، ج: 	، ص: 9		. 

)	)  عبد الله بن أحمد بن قدامة، المغني، ج: 6، ص: 6	. 

)	)  عبد الله بن أحمد بن قدامة، المغني، ج: 6، ص: 6	. 

)	)  محمد بن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح، ج: 	، ص: 			. محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، القاموس المحيط، 
ج: 	، ص: 9			. 

)5)  أحمد بن محمد الفيومي الحموي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، )بيروت: المكتبة العلمية(، ج: 	، 
ص: 			. 

)6)  زين الدين بن إبراهيم ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج: 6، ص: 5		. 

)7)  محمد أبو زهرة، الملكية ونظرية العقد، )القاهرة: دار الفكر العربي، 996	م(، ج: 	، ص: 	9	.

)8)  محمد أبو زهرة، الملكية ونظرية العقد، ج: 	، ص: 95	.
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ــات، وهــذا مذهــب  ــم للســلع والخدم ــي تقويمه ــرة ف ــى أهــل الخب ــكام إل ــق الأول: الاحت الطري
ــوا: ــة )	) فقال الحنفي

ــم  ــي تقوي ــا لا يدخــل ف ــن الفاحــش: م ــن. والغب ــم المقومي ــي تقوي ــا يدخــل ف ــن اليســير: م الغب
ــن.  المقومي

فقــد جعــل الحنفيــة المقيــاس هــو المقوميــن، ويقتــرب مــن هــذا مــن قــال إن الغبــن الفاحــش هــو 
مــا خــرج عــن المعتــاد؛ لأن مــا دون ذلــك لا ينضبــط )	). 

الطريــق الثانــي: تمييــز الغبــن الفاحــش مــن اليســير بتقديــرات منســوبة إلــى قيــم الأشــياء وقــد 
ــث  ــث »الثل ــى الحدي ــتناداً إل ــث، اس ــدر الفاحــش بالثل ــن ق ــم م ــرات. فمنه ــذه التقدي ــي ه ــوا ف اختلف
والثلــث كثيــر« )	). وهــذا مــا ذهــب إليــه المالكيــة فــي قــول )	)، ومنهــم مــن قــال إنَّ الغبــن الفاحــش 
هــو نصــف العُشــر فــي العــروض، والعُشــر فــي الحيوانــات، والخُمــس فــي العقــار أو زيــادة )5).

أثر الغبن في العقد

اختلف الفقهاء في أثر الغبن على العقد على ثلاثة أقوال:

القــول الأول: أن الغبــن إذا لازمــه تغريــر، فللمغبــون الحــق فــي فســخ العقــد، وإن لــم يلزمــه 
تغريــر فــلا. وهــذا مــا ذهــب إليــه جمهــور الفقهــاء مــن الحنفيــة فــي الصحيــح )6)، والشــافعية )7)، 

)	)  أبو بكر بن مسعود الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج: 6، ص: 0	. محمد أمين بن عبد العزيز 
عابدين، رد المحتار على الدر المختار، ج: 5، ص: 			. 

في شرح  الجليل  مواهب  الحطاب،  محمد  بن  محمد   .	77 الفقهية، ص:  القوانين  ابن جزي،  أحمد  بن  محمد    (	(
مختصر خليل، )دار الفكر، 				ه / 	99	م(، ط	، ج: 	، ص: 	7	. عبد الله بن أحمد بن قدامة، المغني، ج: 
6، ص: 			. محمد بن عبد الله الزركشي، شرح الزركشي، )دار العبيكان، 				ه / 	99	م(، ط	، ج: 	، 

ص: 00	. 

)	)  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب النفقات، باب فضل النفقة على الأهل، ج: 7، ص: 	6، رقم الحديث: 	5	5. 
وأخرجه مسلم في صحيحيه، كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث، ج: 	، ص: 50		، رقم الحديث: 8	6	. 

في شرح  الجليل  مواهب  الحطاب،  محمد  بن  محمد   .	77 الفقهية، ص:  القوانين  ابن جزي،  أحمد  بن  محمد    (	(
مختصر خليل، ج: 	، ص: 	7	. 

)5)  مجلة الأحكام العدلية، تحقيق نجيب هواويني، ص: 		. 

)6)  محمد أمين بن عبد العزيز عابدين، رد المحتار على الدر المختار، ج: 5، ص: 			.

)7)  يحيى بن شرف النووي، منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه، تحقيق عوض قاسم أحمد عوض، )دار الفكر، 
5			ه / 005	م(، ط	، ص: 	0	. 
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ــة )	).   والحنابل

ــاً ســواء كان يســيراً أم فاحشــاً، يلازمــه  ــد مطلق ــى العق ــر عل ــن لا يؤث القــول الثانــي: أن الغب
تغريــر أم لا يلازمــه. وهــذا ظاهــر الروايــة فــي المذهــب الحنفــي )	)، وهــو قــول عنــد المالكيــة )	).

ــه  ــم يصحب ــد، وإن ل ــي فســخ العق ــون الحــق ف ــت للمغب ــن الفاحــش يثب القــول الثالــث: أن الغب
تغريــر. وهــذا القــول روايــة فــي المذهــب الحنفــي فــي غيــر كتــب ظاهــر الروايــة )	)، وهــو قــول 

مشــهور عنــد المالكيــة )5).

ويلاحــظ أن قــول جمهــور الفقهــاء قــوي؛ لأنــه يحفــظ للمشــتري حقــه فــي حالــة وجــود الغبــن 
مــع التغريــر بفســخ العقــد. فالغبــن المجــرد عــن التغريــر يــدل علــى تقصيــر المغبــون بعــدم التأكــد 
مــن ســلامة المبيــع ولا يــدل علــى مكــر البائــع، فــإذا انضــم إليــه التغريــر كان المغبــون معــذورا؛ً 

لأن الرضــا بالعقــد كان علــى أســاس عــدم الغبــن، فــإذا ظهــر الغبــن لــم يتوافــر الرضــا )6).   

المطلب الثالث: المقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون

أعطــى الفقــهُ الإســلاميُّ والقانــونُ للمســتهلكِ الحــقَّ فــي حمايتــه مــن أنــواع البيــوع التــي تغــرر 
ــى أن  ــاً عل ــن ضمن ــة المســتهلك أشــار المقن ــون حماي ــي قان ــاً. فف ــاً ومادي ه بدني بالمســتهلك وتضــرُّ
الغــش والتدليــس والغبــن ممنــوع؛ لحمايــة المســتهلك وحفــظ حقوقــه فــي الاســتهلاك. إلا أنــه يلاحــظ 
ــى  ــن والغــش فــي معن ــت التدليــس والغب ــارات وجعل ــواع الخي ــن أن ــن خلطــت بي ــب القواني أن أغل

واحــد، ورتبــت عليهــم تعويــض المســتهلك عــن الضــرر إمــا بالخيــار أو بالتعويــض )7). 

ــار  ــون؛ كخي ــا القان ــم ينــص عليه ــاً تحمــي المســتهلك ل ــد أوجــد طرق ــه الإســلامي فق ــا الفق أم
ــك.  ــن للمسترســل ونحــو ذل الغب

)	)  عبد الله بن أحمد بن قدامة، الكافي في فقه الإمام أحمد، ج: 	، ص: 		. منصور بن يونس البهوتي، كشاف القناع 
عن متن الإقناع، ج: 	، ص: 			. 

)	)  محمد أمين بن عبد العزيز عابدين، رد المحتار على الدر المختار، ج: 5، ص: 			.

)	)  محمد بن أحمد ابن جزي، القوانين الفقهية، ص: 77	.

)	)  محمد أمين بن عبد العزيز عابدين، رد المحتار على الدر المختار، ج: 5، ص: 			.

)5)  محمد بن أحمد ابن جزي، القوانين الفقهية، ص: 77	. 

)6)  مجلة الأحكام العدلية، ص:	7. د. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ج: 	، ص: 			.

)7)  ينظر: محمد تقي العثماني، فقه البيوع، ج: 	، ص: 869.
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المبحث الرابع: حق المستهلك في معرفة بيانات المبيع

المطلب الأول: حق المستهلك في معرفة معلومات المبيع في القانون 

أثبت القانون للمستهلك هذا الحق من خلال النصوص القانونية الآتية:

ــي: 	  ــا يأت ــادة 6 م ــن الم ــي م ــد الثان ــي البن ــتهلك ف ــة المس ــي لحماي ــون العراق ــصّ القان ن
ــات  ــة عــن مواصف ــى مــا يأتــي: »المعلومــات الكامل للمســتهلك الحــقّ فــي الحصــول عل
ــكل  ــة بالش ــي الخدم ــة تلق ــتعمالها أو لكيفي ــليمة لاس ــرق الس ــى الط ف عل ــرُّ ــلع والتع السّ

ــدة« )	).  ــمية المعتم ــة الرس واللغ

نــصّ القانــون الســوري حــول التجــارة الداخليــة وحمايــة المســتهلك فــي المــادة 	 علــى أن 	 
مــن حقــوق المســتهلك مــا يأتــي: » الحصــول علــى المعلومــات والإرشــادات والإعــلان 

الصحيــح عــن كلّ مــا يقــدم إلــى المســتهلك مــن منتجــات وخدمــات« )	). 

نصّ القانون المصري لحماية المستهلك في المادة 	 على أن من حقوق المستهلك ما يأتي:	 

»	 -  الحــق فــي الحصــول علــى جميــع المعلومــات والبيانــات الصحيحــة عــن الخدمــات أو 
المنتجــات التــي يشــتريها أو يســتخدمها أو تقــدم إليــه« )	). 

فيتبيــن مــن نصــوص المــواد الســابقة أن القوانيــن جعلــت مــن حــقّ المســتهلك الحصــول علــى 
المعلومــات الكافيــة حــول الســلع أو الخدمــات. وبذلــك أخــذ أيضــا قانــون حمايــة المســتهلك المغربــي 
والكويتــي )	). كمــا أن بعــض القوانيــن نصّــت علــى ضوابــط يتقيــد بهــا المــزوّد أو المــورّد أثنــاء 

تزويــد المســتهلك بالمعلومــات كمــا يأتــي )5): 

أن تعرض معلومات السلع والخدمات باللغة العربية وبشكل واضح مقروء.. 	

أن يحتــوي هــذا الإعــلام علــى جميــع البيانــات الجوهريــة عــن المُنتــج أو مصــدر المنتــج؛ . 	
كاســم الســلعة ومكوناتهــا ومقدارهــا، وكيفيـّـة الاســتعمال، ومعلومــات المصــدر، وعنــوان 

المُســتورد وغيــر ذلــك.

)	)  مادة 6 من قانون رقم 	 لسنة 0	0	م، قانون حماية المستهلك العراقي. 

)	)  المادة 	 من قانون رقم 		 لعام 5	0	م حول التجارة الداخلية وحماية المستهلك السوري. 

)	)  مادة 	 من قانون رقم 	8	 لسنة 8	0	م بإصدار قانون حماية المستهلك المصري.

)	)  مادة 	 من قانون حماية المستهلك المغربي، ومادة 9 من قانون حماية المستهلك الكويتي. 

)5)  هذه الضوابط مأخوذة من عدة مواد؛ كمادة 	،	،	 من قانون حماية المستهلك المصري.  
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أن تتضمــن المعلومــات التنبيــه إلــى المخاطــر التــي قــد تترتــب علــى الاســتعمال الخطــأ . 	
للســلع والخدامــات.

المطلب الثاني: حق المستهلك في معرفة المبيع في الفقه الإسلامي 

ــاً  ــاً ومعلوم ــون معروف ــا أن يك ــدة، منه ــه شــروط ع ــع، ول ــد البي ــد أركان عق ــع أح ــدّ المبي يع
للمشــتري علمــاً ينفــي الجهالــة الفاحشــة التــي تــؤدي إلــى النــزاع بيــن المتعاقديــن. وأمــا الجهالــة 
اليســيرة فإنــه يتســامح فيهــا. وهــذا الشــرط متفــق عليــه عنــد الفقهــاء الذيــن ذكــروا ضــرورة كــون 
المبيــع معلــوم الجنــس والصفــة والمقــدار لكــي تنتفــي الجهالــة عنــه، فــإذا لــم يكــن معلومــا، فــإن 
ــرائط  ــق بش ــور متعل ــد الجمه ــه عن ــة )	)؛ لأن ــد الحنفي ــد عن ــور )	) وفاس ــد الجمه ــل عن ــد باط العق
ــع  ــة بالمبي ــات المتعلق ــث عــن المعلوم ــة. فالحدي ــق بشــرائط الصّح ــة متعل ــد الحنفي ــاد، وعن الانعق
ومعرفتـِـهِ مــن حيــث جنسُــهُ وصفتـُـهُ ومقــدارُهُ وكلّ البيانــات المتعلقــة بذلــك ينبغــي للمشــتري العلــم 
بهــا )	). ويمكــن ذكــر ذلــك باختصــار؛ لأن هــذه الأمــور مــن المُســلمات فــي الفقــه الإســلامي عبــر 

الفــروع الآتيــة: 

الفرع الأول: صور الجهالة في البيوع 

ــه لهــا صــورٌ عــدّة  ــة في ــدارِ، فالجهال ــةِ والمق ــسِ والصف ــومَ الجن ــعُ معل ينبغــي أن يكــونَ المبي
ــار )	): ــا باختص نذكره

الجهالة في جنس المبيع . 1

ــى  ــؤدي إل ــع ي ــس المبي ــل بجن ــالات؛ لأن الجه ــواع الجه ــن أفحــش أن ــس م ــي الجن ــة ف الجهال
الجهــل بعيــن ومقــدار المبيــع مــن بــاب أولــى، كمــا أنهــا تمنــع تكافــؤ البدليــن فــي البيــع. ودليــل 
ــع  ــن بي ــلم ع ــه وس ــى الله علي ــول الله صل ــى رس ــه: »نه ــدم جهالت ــع وع ــة المبي ــتراط معلومي اش

المحتاج إلى معرفة  70	. محمد بن أحمد الشربيني، مغني  الفقهية، ص:  القوانين  )	)  محمد بن أحمد ابن جزي، 
معاني ألفاظ المنهاج، ج: 	، ص: 	5	. مصطفى بن سعد السيوطي، مطالب أولي النهي في شرح غاية المنتهي، 
)المكتب الإسلامي، 5			ه / 	99	م(، ص	، ج: 	، ص: 		. محمد تقي العثماني، فقه البيوع، ج: 	، ص: 

.	58 - 	57

)	)  محمد أمين بن عبد العزيز عابدين، رد المحتار على الدر المختار، ج: 	، ص: 8		. 

)	)  ينظر: محمد تقي العثماني، فقه البيوع، ج: 	، ص: 57	 - 59	.

)	)  محمد أمين بن عبد العزيز عابدين، رد المحتار على الدر المختار، ج: 	، ص:  8		وما بعدها. محمد بن أحمد 
ابن جزي، القوانين الفقهية، ص: 70	. محمد بن أحمد الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، 
ج: 	، ص: 	5	. مصطفى بن سعد السيوطي، مطالب أولي النهي في شرح غاية المنتهي، )المكتب الإسلامي، 

5			ه / 	99	م(، ص	، ج: 	، ص: 		. محمد تقي العثماني، فقه البيوع، ج: 	، ص: 57	 - 58	. 
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الحصــاة، وعــن بيــع الغــرر« )	)، وبيــع الحصــاة أن يقــول: بعتــك مــن الســلع مــا تقــع عليــه حصاتــك 
إذا رميــت )	). ففــي هــذا البيــع، الســلعةُ غيــر معلومــة فنهــي عنهــا؛ لمــا فيهــا مــن جهالــةٍ وغــرر.

الجهالة في تعيين المبيع. 2

ينبغــي تعييــن المبيــع، لا ســيما إذا كان ممــا تتفــاوت آحــادُهُ. أمــا إذا لــم يكــن ممّــا لا تتفــاوت 
آحــاده تفاوتــاً مُفضيــاً إلــى النــزاع فــلا يجــب تعيينــهُ. ومثالهــا أن يقــول البائــع: بعتــك شــاة مــن هــذا 

القطيــع، أو ثوبــاً مــن هــذا العــدل )	).

الجهالة في مقدار المبيع. 3

 ينبغــي معرفــة مقــدار المبيــع لا ســيما إذا كان المبيــع ممــا يـُـكال أو يــوزن أو مــن المعــدودات. 
أمــا إذا وقــع البيــع بالإشــارة أو بالتعييــن فــلا يجــب معرفــة المقــدار.

ج علــى مــا ســبق بيانــه بيــع العُلـَـب المعبـّـأ فــي وقتنــا الحاضــر. فــإن المبيــع غيــر مشــاهد  ويخــرَّ
فيهــا، وإنمــا يشــتريها المشــتري بنــاء علــى معلومــات وبيانــات كتــب عليهــا. فــإن وجــد المشــتري 

مــا فــي العلبــة مخالفــاً للمعلومــات المعــروض علــى العلبــة مخالفــة جوهريــة، فلــه الخيــار )	). 

الجهالة في صفة المبيع. 4

 ذهــب جمهــور الفقهــاء إلــى بطــلان عقــد البيــع إذا كان المبيــع مجهــول الصفــة )5)، بينمــا ذهــب 
بعــض الفقهــاء )6) إلــى صحتــه ويثبــت للمشــتري خيــار الرؤية. 

أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب البيوع، باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر، ج: 	، ص: 	5		، رقم   (	(
الحديث: 		5	.

)	)  المبارك بن محمد ابن الأثير، جامع الأصول في أحاديث الرسول، تحقيق عبد القادر، بشير عيون، )مكتبة دار 
البيان(، ط	، ج: 	، ص: 7	5. 

)	)  عبد الرحمن بن أحمد بن رجب، تقرير القواعد وتحرير الفوائد، ج: 	، ص: 8		. محمد تقي العثماني، فقه 
البيوع، ج: 	، ص: 57	 - 58	. 

)	)  محمد تقي العثماني، فقه البيوع، ج: 	، ص: 	6	. 

)5)  أحمد بن إدريس القرافي، الذخيرة، ج: 5، ص: 0		. يحيى بن شرف النووي، المجموع شرح المهذب، ج: 9، 
ص: 05	، 			. عبد الله بن أحمد بن قدامة، المغني، ج: 6، ص: 00	، 	0	. 

)6)  أبو بكر بن مسعود الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج: 	، ص: 	8	. 
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الفرع الثاني: أثر جهالة المبيع في العقد 

ع إلى ما يأتي )	):  بينّ الفقهاء أن الجهالة تتنوَّ

الجهالــة الفاحشــة: هــي التــي تفُْضــي إلــى خــلاف ونــزاع بيــن المتعاقديــن. وهــي ممتنعــة . 	
عنــد الفقهــاء، ومثالهــا: بيــع الطيــر فــي الهــواء، فــلا يصــح.

الجهالــة اليســيرة: هــي التــي لا تفضــي إلــى خــلاف بيــن المتعاقديــن. وهــي جائــزة عنــد . 	
الفقهــاء؛ لمــا فيهــا مــن تســامح. ومثالهــا: الجهــل بأســاس الــدار.

الجهالــة المتوســطة: وهــي مــا بيــن المرتبتيــن الســابقتين. وقــد اختلــف الفقهــاء فيهــا، هــل . 	
تلحــق بالنــوع الأول أو الثانــي. وهــذا هــو ســبب وقــوع الخــلاف بيــن العلمــاء فــي بعــض 

فــروع الغــرر والجهالــة. ومثالهــا: بيــع العيــن الغائبــة عــن مجلــس العقــد. 

المطلب الثالث: المقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون 

ــي  ــات الت ــى المعلوم ــي الحصــول عل ــتهلك ف ــقّ للمس ــون الح ــه الإســلامي والقان أعطــى الفق
تتعلــق بالمبيــع؛ حتــى تنتفــى الجَهالــةُ المؤثــرةُ فــي العقــد، و قــد اتفقــا علــى هــذا الحــقِّ فــي الجملــة. 

ق بيــن الجهالــة فــي جنــس المبيــع وعينــه ومقــداره، بينمــا لــم يفــرق  لكــن الفقــه الإســلامي فــرَّ
القانــون بينهــم. كمــا وافــق القانــون بمــا ذهــب إليــه الفقــه الإســلامي مــن أن الجهالــة الفاحشــة مؤثــرة 

فــي العقــد دون الجهالــة اليســيرة. 

الخاتمة:

بعــد الانتهــاء مــن البحــث بفضــل الله وتيســيره توصلــتُ إلــى نتائــج وتوصيــات عــدة، يمكــن 
إجمالهــا فيمــا يأتــي:

أولاً -  الاستنتاجات:

ــه فــي أغلــب المســائل المتعلقــة 1.  ــة أو بعــض مذاهب ــونُ الفقــه الإســلامي جمل  وافــق القان
بحقــوق المســتهلك، ولا ســيمّا الهــدف مــن تشــريع هــذه الحقــوق وهــو حمايــة المســتهلك 
ــي  ــن ف ــر الغب ــب، وتأثي ــار العي ــي خي ــدة ف ــخ، والم ــس ...إل مــن الغــش والضــرر والتدلي
العقــد إذا صاحبــه تغريــر، وحــق للمســتهلك فــي الحصــول علــى المعلومــات والبيانــات 
ــة الفاحشــة  ــد. وأن الجهال ــي العق ــرة ف ــة المؤث ــى الجهال ــى تنتف ــع؛ حت ــق بالمبي ــي تتعل الت

)	)  أحمد بن إدريس القرافي، أنوار البروق في أنواء الفروق، )عالم الكتب(، ج: 	، ص: 65	 - 66	.
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ــة اليســيرة. ــد دون الجهال مؤثــرة فــي العق

خالفــت بعــض القوانيــن الفقــه الإســلامي فــي بعــض المســائل؛ كالقانــون المصــري الــذي . 	
أعطــى قانــون حمايــة المســتهلك الحــق فــي اســتبدال الســلع أو ردّهــا إذا كانــت معيبــة، ولم 
ينــصّ علــى الخدمــات، فخالــف الفقــه الإســلامي الــذي لــم يفــرق بين الســلع والخدمــات إذا 
كانــت معيبــة مــن حيــث إثبــات الخيــار للمســتهلك. وفــرقَّ الفقــه الإســلامي بيــن الجهالــة 

فــي جنــس المبيــع وعينــه ومقــداره، بينمــا لــم يفــرق القانــون بينهــم.

ــق 3.  ــى عات ــع عل ــوب تق ــن العي ــلعة م ــلامة الس ــن س ــد م ــؤولية التأك ــون مس ــل القان  جع
المشــتري وليــس علــى البائــع بشــكل عــام، فألُــزم المشــتري أن يتأكــد مــن خلــو الســلعة 
ــهُ فــي ضمــان  مــن العيــب عنــد العقــد، فــإذا لــم يفحصهــا ويتأكــد مــن ســلامتها فــإن حقّ
العيــب يســقط، مخالفــا بذلــك الفقــه الإســلامي الــذي يعطــي الحــق للمشــتري فــي الــرد ولــو 

لــم يفحــص الســلعة.

يمكــن تكييــف حــق المســتهلك فــي ردّ الســلع واســتبدالها فــي الفقــه الإســلامي علــى أســاس . 	
خيــار الشــرط والبيــع بشــرط والإقالة.

أضــاف الفقــه الإســلامي طرقــاً أخــرى لحمايــة المســتهلك غيــر التــي نــصَّ عليهــا القانون؛ . 5
كخيــار غبن المسترســل. 

ثانياً -  التوصيات

النــدوات . 	 عبــر  المســتهلك  وحقــوق  الاســتهلاكية  بالتربيــة  الأفــراد  تثقيــف  ينبغــي 
الإعــلام. ووســائل  والمؤتمــرات 

يوصــي الباحــث بالاهتمــام بدراســة القوانيــن العامــة منهــا والخاصــة؛ لأنهّــا تتضمــن مــادة . 	
علميـّـة واســعة، تصلــح للبحــث العلمــيّ ومقارنتها بالتشــريع الإســلامي.

ــع بدراســة موضــوع حقــوق المســتهلك، إذ إن هنــاك حقوقــاً أخرى . 	 يوصــي الباحــث بالتوسُّ
كثيــرة لــم يتعــرض لهــا البحــث، ويمكــن أن تكــون بحوثــاً محكمــة أو رســائل جامعية. 
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عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، )بيروت: دار إحياء التراث العربي( د.ط. . 		
عبد الستار أبو غدة، الخيار وأثره في العقود، )الكويت: مطبعة مقهوي، 05		ه / 985	(، ط	.. 5	
عبد العزيز بن أحمد البخاري، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، )دار الكتاب الإسلامي(.. 6	
عبد الكريم بن محمد الرافعي، فتح العزيز بشرح الوجيز، )دار الفكر(. . 7	
عبـد الله بـن أحمـد بـن قدامـة، المغنـي، تحقيـق عبـد الله بـن عبـد المحسـن التركـي، عبـد الفتـاح محمـد الحلـو، . 8	

0	0	م(، ط5.  / 				ه  العزيـز،  عبـد  الملـك  دار  )السـعودية: 
عبـد الله بـن محمـود الموصلـي، الاختيـار لتعليـل المختـار، تحقيـق عبـد الله المنشـاوي، )القاهـرة: دار الحديـث، . 9	

0			ه / 009	م(، ج: 	، ص: 95	 - 96	. 
عبـد المجيـد خلـف العنـزي، خيـار الرجـوع عـن التعاقد فـي القانون الكويتي: دراسـة مقارنـة، مجلة كليـة القانون . 0	

الكويتيـة العالميـة، رمضان/شـوال 9			ه - يونيـو 8	0	م، العـدد 	، العدد التسلسـلي 		، ص:	9 - 8		. 
عثمـان بـن علـي الزيلعـي، تبييـن الحقائـق شـرح كنـز الدقائـق وحاشـية الشـلبي، )القاهـرة: المطبعـة الكبـرى . 		

				ه(، ط	.   بـولاق،   - الأميريـة 
علي بن أحمد بن حزم، المحلى بالآثار، )بيروت: دار الفكر(.. 		
علـي بـن أحمـد العـدوي، حاشـية العـدوي علـى شـرح كفايـة الطالـب الربانـي، تحقيـق يوسـف الشـيخ البقاعـي، . 		

)بيـروت: دار الفكـر، 				ه / 	99	م(، د. ط. 
علي بن سليمان المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، )دار إحياء التراث العربي(، ط	. . 		
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.. 5	
قانون حماية المستهلك العراقي، رقم 	 لسنة 0	0	م.  . 6	
قانون حماية المستهلك الكويتي، رقم 9	 لسنة 		0	م. . 7	
قانون حماية المستهلك المصري، رقم 	8	 لسنة 8	0	م.. 8	
قانون حماية المستهلك المصري، رقم 67 لسنة 006	م.. 9	
القانون السوري رقم )		( لعام 5	0	م حول التجارة الداخلية وحماية المستهلك.. 0	
قانون الالتزامات والعقود ظهير 9 رمضان 				 )		 أغسطس 		9	م(. . 		
القانون المدني الكويتي، مرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 980	م.   . 		
قانـون المملكـة المغربيـة رقـم )31.08( القاضـي بتحديـد تدابيـر لحمايـة المسـتهلك لعـام 				ه )8	 فبرايـر . 		

		0	م(. 
قـرار وزيـر التجـارة والصناعة رقم 7	 لسـنة 5	0	م بشـأن إصـدار اللائحة التنفيذية للقانـون رقم 9	 / 		0	م . 		

بشـأن حماية المسـتهلك الكويتي. 
المبـارك بـن محمـد ابـن الأثيـر، جامـع الأصـول فـي أحاديث الرسـول، تحقيق عبـد القادر، بشـير عيـون، )مكتبة . 5	

دار البيـان(، ط	. 
مجلة الأحكام العدلية، تحقيق نجيب هواويني.  . 6	
محمد بن أحمد ابن جزي، القوانين الفقهية.. 7	
محمـد أميـن بـن عبـد العزيـز عابدين، رد المحتار علـى الدر المختار، )بيروت: دار الفكـر، 				ه  / 	99	م(، . 8	
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ط	.  
محمـد بـن أحمـد الخطيـب الشـربيني، مغنـي المحتـاج إلـى معرفـة معانـي ألفـاظ المنهـاج، )دار الكتـب العلميـة، . 9	

  .)	99	 5			ه  / 
محمد بن أحمد الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، )دار الفكر(. . 50
محمـد بـن أحمـد ابـن رشـد الحفيـد، بداية المجتهـد ونهاية المقتصـد، )القاهـرة: دار الحديـث، 5			ه / 	00	م(، . 	5

د. ط. 
محمد بن أحمد السرخسي، المبسوط، )بيروت: دار المعرفة، 				ه  / 	99	م(، د. ط.. 	5
محمد بن أحمد عليش، منح الجليل شرح مختصر خليل، )بيروت: دار الفكر، 09		ه / 989	م(، د. ط. . 	5
محمـد بـن إسـماعيل البخـاري، الجامـع المسـند الصحيـح المختصـر مـن أمـور رسـول الله صلـى الله عليـه وسـلم . 	5

وسـننه وأيامـه، تحقيـق محمـد زهيـر الناصـر، )دار طـوق النجـاة، 				ه(، ط	.  
محمـد بـن أبـي بكـر الـرازي، مختار الصحاح، تحقيق يوسـف الشـيخ محمد، )بيـروت - صيـدا: المكتبة العصرية . 55

- الـدار النموذجية، 0			ه / 999	م(، ط5. 
محمـد تقـي العثمانـي، فقـه البيـوع علـى المذاهـب الأربعـة مـع تطبيقاتـه المعاصـرة مقارنـاً بالقوانيـن الوضعيـة، . 56

)دمشـق: دار القلـم، 8			ه / 7	0	م(، ط	.
محمـد بـن جريـر الطبـري، جامـع البيـان في تأويل القـرآن، تحقيق أحمد محمد شـاكر، )مؤسسـة الرسـالة(، ط	، . 57

0			ه - 000	م. 
محمد أبو زهرة، الملكية ونظرية العقد، )القاهرة: دار الفكر العربي، 996	م(.. 58
محمد بن سعد الدوسري، الاستبدال والاسترجاع، مجلة دراسات إسلامية، 7			ه  / 6	0	م، العدد 7	.  . 59
محمد بن عبد الله الخرشي، شرح مختصر خليل للخرشي، )بيروت: دار الفكر(. . 60
محمد بن عبد الله الزركشي، شرح الزركشي، )دار العبيكان، 				ه / 	99	م(، ط	. . 	6
محمـد بـن عبـد الله النيسـابوري، المسـتدرك علـى الصحيحيـن، تحقيـق مصطفى عبد القـادر عطا، )بيـروت: دار . 	6

الكتـب العلميـة، 				ه / 990	م(، ط	. 
محمد بن عبد الواحد ابن الهمام، فتح القدير، )دار الفكر(. . 	6
محمـد بـن علـي الحصكفـي، الـدر المختـار شـرح تنويـر الأبصـار وجامـع البحـار، تحقيـق عبـد المنعـم خليـل . 	6

	00	م(، ط	.   / 				ه  العليمـة،  الكتـب  )دار  إبراهيـم، 
محمـد بـن علـي بـن محمـد الشـوكاني، نيـل الأوطـار، تحقيـق عصـام الديـن الصبابطـي، )مصـر: دار الحديـث، . 65

	99	م(.   / 				ه 
محمـد بـن عيسـى الترمـذي، سـنن الترمـذي، تحقيق أحمد شـاكر، محمد فؤاد عبـد الباقي، إبراهيـم عطوة عوض، . 66

)مصـر: شـركة مكتبـة ومطبعة مصطفى البابي الحلبـي، 95		ه / 975	م( ط	. 
محمـد محمـد أحمـد، حمايـة المسـتهلك فـي الفقـه الإسـلامي، )بيـروت: دار الكتـب العلميـة، 5			ه / 	00	م(، . 67

ط	. 
محمد بن محمد الحسيني الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، مجموعة من المحققين، )دار الهداية(.. 68
محمد بن محمد الحطاب، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، )دار الفكر، 				ه / 	99	م(، ط	. . 69
محمـد محمـود العمـوش، أثـر الوقـت فـي خيـاري العيـب والتصريـة، المجلـة الأردنية في الدراسـات الإسـلامية، . 70

0			ه / 009	م، المجلـد 5، العـدد )	 / أ(. 
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محمد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب، )بيروت: دار صادر(، ط	، 				ه. . 	7

محمـد بـن يزيـد القزوينـي، سـنن ابـن ماجـه، محمـد فؤاد عبـد الباقـي، )دار إحيـاء الكتـب العربية، فيصل عيسـى . 	7
البابـي الحلبي(.

محمـد بـن يعقـوب الفيروزآبـادي، القامـوس المحيـط، تحقيـق مكتـب التـراث فـي مؤسسـة الرسـالة، )بيـروت -  . 	7
لبنـان: مؤسسـة الرسـالة للطباعـة والنشـر والتوزيـع، ط8، 6			ه  - 005	م.   

محمد بن يوسف الغرناطي، التاج والإكليل لمختصر خليل، )دار الكتب العلمية، 6			ه / 	99	(. . 	7
محمـود بـن أحمـد الغيتابـي، بـدر الديـن العينـي، البنايـة شـرح الهدايـة، )بيـروت: دار الكتـب العلميـة، 0			ه / . 75

000	م(، ط	.  
المذكرة الإيضاحية للقانون المدني الكويتي. . 76
مسـلم بـن الحجـاج النيسـابوري، المسـند الصحيـح المختصـر بنقـل العـدل عـن العـدل إلـى رسـول الله  - صلى الله . 77

عليـه وسـلم - ، تحقيـق محمـد فـؤاد عبـد الباقـي، )بيـروت: دار إحيـاء التـراث العربي(.
مصطفـى أحمـد الزرقـا، المدخـل إلـى نظريـة الالتـزام العامـة فـي الفقـه الإسـلامي، )دمشـق: دار القلـم(، ط	، . 78

0			 ه  - 999	م.
مصطفـى بـن سـعد السـيوطي، مطالـب أولـي النهـي فـي شـرح غايـة المنتهـي، )المكتـب الإسـلامي، 5			ه / . 79

ص	.  	99	م(، 
منصـور بـن يونـس البهوتـي، دقائـق أولـي النهـي لشـرح المنتهـى المعـروف بشـرح منتهـى الإرادات، )عالـم . 80

	99	م(، ط	.   / 				ه  الكتـب، 
منصور بن يونس البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، )بيروت: دار الكتب العلمية(. . 	8
يحيـى بـن شـرف النـووي، روضـة الطالبين وعمدة المفتيـن، تحقيق زهير الشـاويش، )بيروت - دمشـق - عمان: . 	8

المكتب الإسـلامي، 				ه / 	99	م(، ط	. 
يحيى بن شرف النووي، المجموع شرح المهذب، )دار الفكر(. . 	8
يحيى بن شرف النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم، )بيروت: دار إحياء التراث العربي، 	9		ه(، ط	.  . 	8
يحيـى بـن شـرف النـووي، منهـاج الطالبيـن وعمـدة المفتيـن فـي الفقـه، تحقيـق عـوض قاسـم أحمد عـوض، )دار . 85

الفكـر، 5			ه / 005	م(، ط	. 
يوسـف بـن عبـد الله القرطبـي، الكافـي فـي فقـه أهـل المدينـة، تحقيـق محمـد محمد ولـد ماديـك، )الريـاض: مكتبة . 86

الريـاض الحديثـة، 00		ه / 980	م(، ط	.  

Transliteration Arabic References:                          :الترجمة الحرفية لمصادر ومراجع اللغة العربية
1. Ahmad bin Idris Alqaraafy, ‘anwar albarouq fi ‘anwa’ alfurouq, )‘alam alkutub(. 
	. Ahmad bin Idris Alqaraafy, aldhakheerah, tahqeeq Muhammad Hijjy, Saeid A’arab, 

Mahmoud bu Kheerah, )Bairout: dar algharb al’islamy, 199	m(, t.1. 
3. Ahmad bin Aly Al’asqalany, fath albary sharh saheeh Albukhary, )Bairuot: dar 

alm’arifah, 13	9h(. 
	. Ahmad bin Ghanim bin Mihanaa Alnafrawy, alfawakih aldawany ‘alaa risalat Ibn Abi 
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Zaid Alqairwany, )dar alfikr, 131	h  / 199	m( d. t. 
	. Ahmad bin Faris Alraazy, m’ujam maqaayees allughah, tahqeeq Abdelsalam Haroun, 

)dar alfikr, 1399h / 19	9m(. 
	. Ahmad bin Muhammad Alfayoumy Alhamawy, almisbah almuneer fi ghareeb alsharh 

alkabeer, )Bairout: almaktabah al’ilmiah(. 
	. Amin Mustafaa Abd Allah, ‘usoul aliqtisad al’islamy, )mtab’at Essaa Albaby Alhalaby 

wa shuraka’ah(. 
8. Ayuob bin Mussaa Alkafawy, alkulliyaat, m’ujam fi almustalahat walfurouq 

allughawiah, tahqeeq Adnan Darwish, Muhammad Almisry, )Bairout: mu’assasat 
alrisalah(. 

9. Basil Yusif Alshaa’ir, altadabeer alihtiraziah waltashree’iyah lihimayat almustahlik 
fi alfiqh al’islamyi, risalat dukturah listikmal mutatalabat alhusoul ‘alaa darajat 
aldukturah fi alfiqh wal’usoul, aljami’ah al’urduniyah, 	00	m. 

10. Burhamy Abdulhamid Zaghlol, huqouq almustahlik waltarbiah alistihlakiah, )Misr: 
alm’utamar al’ilmiy alhady ashar  - altarbiah wahuqouq al’insaan, jami’at Tanta -  
kulliat Altarbiah(, 3	3 - 3	9. 

11. Abu bakr bin Mas’oud Alkasany, bida’i’e alsana’i’e fi tarteeb alshara’I’e, )dar alkutub 
al’ilmiah(, t,	, 1	0	h - 198	m. 

1	. Taqiud - deen Alsubky, takmilat almajmu’e, )dar alfkr(. 
13. Abu bakr bin Hassan Alkishnawy, ‘ashal almadarik, )Bairout: dar alfkr(, t.	. 
1	. Khalid bin Saed Almiqrin, al’usus alnathariah liliqtisad al’islamy, )Alriyad: matabi’e 

Alhamidy(, t,	, 1	30h  - 	009m. 
1	. Khalid bin Abdelrahman Aljarisy, sulouk almustahlik, )Alriyad: mu’assasat Aljarisy 

liltawzi’e wal’i’elan(. 
1	. Dr. Wahbah Alzuhaily, alfiqh al’islamy wa’adillatuh, )Suorya: dar alfikr, 1	0	h / 

1	0	h(, t, 	. 
1	. Zakariaa bin Muhammad Al’ansary, ‘asnaa almatalib fi sharh rawd altaalib, )dar 

alkitab al’islamy(, d.t. 
18. Zainud - deen bin Ibrahim Ibn Nujaim, al’ashbah walnatha’ir ‘alaa madhhab Abi 

hanifah Aln’uman, tahqeeq: Zakariaa Omairat, )Bairout - libnan: dar alkutub 
al’ilmiyah, 1	19h / 1999m(, t.1. 

19. Zainud - deen bin Ibrahim Ibn Nujaim, albahr alra’iq sharh kanz aldqaa’iq, )dar 
alkitab al’islamy(, t, 	. 

	0. Sulaiman bin Al’ash’ath Alsijistany, sunan Abi Dawood, tahqeeq Muhammad Muhyid 
- deen Abdulhamid, )Saida - Bairout: almaktabah al’asriyah(, d. t. 

	1. Abduljabbar Hamd Alsabhany, alwajeez fi alfikr aliqtisady alwad’ey wal’islamy, 
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)Amman - Al’urdun: dar Wa’il lilnashr(. 
		. Abdulrahman bin Abi Bakr Alsyuoty, al’ashbah walnatha’ir, )dar alkutub al’ilmiyah, 

1	11h / 1990m(, t, 1. 
	3. Abdulrahman bin Ahmad bin Rajab, taqreer alqawa’id watahreer alfawa’id, tahqeeq: 

Abu Obaidah Mashhour bin Hassan Aal Sulaiman, )Almamlakat Al’arabiah 
Alsa’oudiah, dar Ibn Affan lilnashr waltawze’i, 1	19h(, t, 1. 

		. Abdulrazzaq Alsanhoury, alwaseet fi sharh alqanoun almadany, )Bairout: dar ‘iihya’ 
alturath al’araby( d. t. 

		. Abdulsattar Abu Ghuddah, alkhiar wa’atharuh fi al’uqoud, )Alkuwait: matba’at 
Maqhawy, 1	0	h / 198	(, t. 	. 

		. Abduleaziz bin Ahmad Albukhary, kashf al’asrar sharh ‘usoul Albizdawy, )dar alkitab 
al’islamy(. 

		. Abdulkarim bin Muhammad Alraafi’ey, fath al’aziz bi sharh alwajeez, )dar alfakr(. 
	8. Abd Allah bin Ahmad bin Qudamah, almughny, tahqeeq Abd Allah bin Abdlmuhsin 

Alturky, Abdulfattah Muhammad Alhulw, )Als’audiah: dar almalik Abdel’azeez, 
1	31h / 	010m(, t, 	. 

	9. Abd Allah bin Mahmoud Almawsily, alikhtiyar lit’aleel almukhtar, tahqeeq Abd Allah 
Alminshawy, )Alqahirah: dar alhadeeth, 1	30h / 	009m(, j: 1, s: 	9	 - 	9	.

30. Abdulmajid Khalf Ale’inizy, khiyar alrujou’e ‘an alta’aqud fi alqanoun alkawaity: 
dirasah muqaranah, majalat kulliyat alqanoun alkuwaitiah al’alamiah, ramdan/
shawwal 1	39h - yunuyu 	018m, al’adad 	, al’adad altasalsuly 		, s:93 - 1	8. 

31. Othman bin Aly Alzaila’y, tabyeen alhaqa’iq sharh kanz aldaqa’iq wahashiat Alshibly, 
)Alqahirah: almatba’ah alkubraa al’amiriah - Bulaq, 1313h(, t, 1.

3	. Aly bin Ahmad bin Hazm, almuhallaa bi al’aathaar, )Bairout: dar alfikr(. 
33. Aly bin Ahmad Al’adawy, hashiat Al’adawy ‘alaa sharh kifayat altaalib alrabbaany, 

tahqeeq Yusif Alshaikh Albiqa’ey, )Bairout: dar alfikr, 1	1	h / 199	m(, d. t. 
3	. Aly bin Sulaiman Almirdawy, al’insaf fi m’arifat alrajih min alkhilaf, )dar ‘ihya’ 

alturath al’araby(, t, 	. 
3	. fatawaa allajnah alda’imah lilbuhouth al’ilmiah wal’iftaa’. 
3	. qanoun himayat almustahlik Al’iraqy, raqm 1 lisanat 	010m. 
3	. qanoun himayat almustahlik Alkuwaity, raqm 39 lisanat 	01	m. 
38. qanoun himayat almustahlik Almisry, raqm 181 lisanat 	018m. 
39. qanoun himayat almustahlik Almisry, raqm 		 lisanat 	00	m. 
	0. alqanuon alsouriy raqm )1	( li’am 	01	m, hawl altijarah aldakhiliah wa himayat 

almustahlik. 



حقوق المستهلك في الفقه الإسلامي والقانون: دراسة مقارنة ) 791-743 (

ديسمبر 2020م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 17 العدد 7882

	1. qanoun aliltizamat wal’uqoud zahir 9 ramadan 1331 )1	 ‘Ughustus 1913m(.
		. alqanoun almadaniy alkuwaity, marsum bialqanoun raqm 		 lisanat 1980m.

	3. qanuon almamlakah almaghribiah raqm )31.08( alqady bitahdeed tadabeer lihimayat 
almustahlik li’am 1	3	h )18 fibrayir 	011m(. 

		. qarar wazir altijarah walsina’ah raqm 		 lisanat 	01	m bish’an ‘isdar alla’ihah 
altanfeedhiah lilqanoun raqm 39 / 	01	m bish’an himayat almustahlik alkuwaity. 

		. Almubarak bin Muhammad Ibn Al’atheer, jami’e al’usoul fi ‘ahadeeth alrasoul, 
tahqeeq Abdulqadir, Bashir Oyuon, )maktabat dar albayan(, t. 1. 

		. majallat al’ahkam al’adliah, tahqeeq Najeeb Hawaweeny. 
		. Muhammad bin Ahmad Ibn Jizay, alqawaneen alfiqhiah. 
	8. Muhammad Amin bin Abdel’aziz Aabideen, radd almuhtar ‘alaa aldurr almukhtar, 

)Bairuot: dar alfikr, 1	1	h  / 199	m(, t. 	. 
	9. Muhammad bin Ahmad Alkhateeb alshirbeeny, mughny almuhtaj ‘ilaa m’arifat 

ma’any ‘alfaz alminhaj, )dar alkutub al’ilmiah, 1	1	h  / 199	(. 
	0. Muhammad bin Ahmad Aldusouqy, hashiat Aldusouqy ‘alaa alsharh alkabeer, )dar 

alfikr(. 
	1. Muhammad bin Ahmad Ibn Rushd Alhafeed, bidayat almujtahid wa nihayat 

almuqtasid, )Alqahirah: dar alhadeeth, 1			h / 	00	m(, d. t.
		. Muhammad bin Ahmad Alsarkhasy, almabsout, )Bairuot: dar alm’arifah, 1	1	h  / 

1993m(, d. t. 
	3. Muhammad bin Ahmad Eleish, minah aljaleel sharh mukhtasar khaleel, )Bairout: dar 

alfkr, 1	09h / 1989m(, d. t. 
		. Muhammad bin Ismaeil Albukhary, aljam’e almusnad alsaheeh almukhtasar min 

‘umour rasoul Allah  - Sallaa Allahu ‘alayhi wa sallam -  wa sunanuh wa ‘ayaamuh, 
tahqeeq Muhammad Zuhair Alnaasir, )dar Tauq alnajah, 1			h(, t.1. 

		. Muhammad bin Abi Bakr Alraazy, mukhtar alsihah, tahqeeq Yusif Alshaikh 
Muhammad, )Bairout - Saida: almuktabah al’asriah  - aldar alnamoudhajiah, 1		0h 
/ 1999m(, t. 	. 

		. Muhammad Taqi alothmany, fiqh albiyou’e ‘alaa almadhahib al’arb’ah m’ae 
tatbeeqatih almu’asirah muqaranan bi alqawaneen alwad’eiah, )Dimashq: dar 
alqalam, 1	38h / 	01	m(, t.1. 

		. Muhammad bin Jareer Altabary, jami’e albayan fi t’aweel alqur’an, tahqeeq Ahmad 
Muhammad Shakir, )mu’assasat alrisalah(, t,1, 1		0h - 	000m. 

	8. Muhammad Abu Zahrah, almilkiah wa nathariat al’aqd, )Alqahirah: dar alfikr al’arby, 
199	m(. 
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	9. Muhammad bin S’aed Aldusary, alistibdal wa alistirja’e, majallat dirasat ‘islamiah, 
1	3	h  / 	01	m, al’adad 		. 

	0. Muhammad bin Abd Allah Alkharshy, sharh mukhtasar Khaleel lilkharshy, )Bairout: 
dar alfikr(. 

	1. Muhammad bin Abd Allah Alzarkashy, sharh Alzarkashy, )dar al’ubaikan, 1	13h / 
1993m(, t,1. 

		. Muhammad bin Abd Allah Alnaisaboury, almustadrak ‘alaa alsaheehain, tahqeeq 
Mustafaa Abdelqadir Atta, )Bairout: dar alkutub al’ilmiah, 1	11h / 1990m(, t,1.

	3. Muhammad bin Abdelwahid Ibn Alhumam, fath alqadeer, )dar alfikr(. 
		. Muhammad bin Aly Alhaskafy, aldurr almukhtar sharh tanweer al’absar wa jam’e 

albihaar, tahqeeq Abdelmuneim Khaleel Ibrahim, )dar alkutub al’ilmiyah, 1		3h / 
	00	m(, t,1. 

		. Muhammad bin Aly bin Muhammad Alshawkany, nail al’awtar, tahqeeq Esamud - 
deen Alsabaabity, )Misr: dar alhadeeth, 1	13h / 1993m(. 

		. Muhammad bin Essaa Altirmidhy, sunan Altirmidhy, tahqeeq Ahmad Shakir, 
Muhammad fu’ad Abdulbaqy, Ibrahim Atwah Awad, )Misr: sharikat maktabat wa 
matba’at Mustafaa Albaby Alhalaby, 139	h / 19		ma( t. 	. 

		. Muhammad Muhammad Ahmad, himayat almustahlik fi alfiqh al’islamy, )Bairout: 
dar alkutub al’ilmiah, 1			h / 	00	m(, t,1. 

	8. Muhammad bin Muhammad Alhussain Alzubaidy, taj al’arous min jawahir alqamous, 
majmou’ah min almuhaqqiqeen, )dar alhidayah(. 

	9. Muhammad bin Muhammad Alhattab, mawahib aljaleel fi sharh mukhtasar khaleel, 
)dar alfikr, 1	1	h / 199	m(, t, 3. 

	0. Muhammad Mahmoud Al’umoush, ‘athar alwaqt fi khiyarai al’aib waltasriah, 
almajallah al’urduniyah fi aldirasat al’islamiyah, 1		0h / 	009m, almujallad 	, 
al’adad )3 / a(. 

	1. Muhammad bin Makram Ibn Manthour, lisan al’arab, )Bairout: dar Sadir(, t3, 1	1	h. 
		. Muhammad bin Yazid Alqazwiny, sunan Ibn majah, Muhammad fu’ad Abdelbaqy, 

)dar ‘ihya’ alkutub al’arabiah, Faisal Essaa Albaaby Alhalaby(. 
	3. Muhammad bin Y’aqoub Alfairuz Abaady, alqamous almuheet, tahqeeq maktab 

alturath fi mu’assasat alrisalah, )Bairout -  Lubnan: mu’assasat alrisalah liltiba’ah 
walnashr waltawzee’i, t8, 1			h  - 	00	m. 

		. Muhammad bin Yusif Alghurnaty, altaaj wal’ikleel li mukhtasar Khaleel, )dar alkutub 
al’ilmiah, 1	1	h / 199	(. 

		. Mahmoud bin Ahmad Alghitaby, Badrud - deen Al’ainy, Albinayah sharh alhidayah, 
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)Bairout: dar alkutub al’ilmiyah, 1		0h / 	000m(, t, 1. 
		. almudhakkirah al’idahiah lilqanoun almadany Alkuwaity. 

		. Muslim bin Alhajjaj Alnaisaboury, almusnad alsaheeh almukhtasar binaql al’adl ‘an 
al’adl ‘ilaa rasoul Allah  - slaa allah ‘alaihi wa sallam - , tahqeeq Muhammad Fu’ad 
Abdelbaqy, )Bairout: dar ‘ihya’ alturath al’araby(. 

	8. Mustafaa Ahmad Alzarqa, almadkhal ‘ilaa nathariat aliltizam alammah fi alfiqh 
al’islamy, )Dimashq: dar alqalam(, t,1, 1		0 h - 1999m. 

	9. Mustafaa bin S’aed Alsoyuty, matalib ‘uliy alnuha fi sharh ghayat almuntaha, 
)almaktab al’islamy, 1	1	h / 199	m(, s, 	. 

80. Mansour bin Yunis Albuhouty, daqa’iq ‘uoly alnuha lisharh almuntahaa alm’arouf 
bisharh muntahaa al’iradat, )‘aalam alkutub, 1	1	h / 1993m(, t.1. 

81. Mansour bin Yunis Albuhouty, kashaf alqina’e ‘an matn al’iqna’a, )Bairout: dar 
alkutub al’ilmiah(. 

8	. Yahyaa bin Sharaf Alnawawy, rawdat altaalibeen wa ‘umdat almufteen, tahqeeq 
Zuhair Alshaaweesh, )Bairout - Dimashq - Amman: almaktab al’islamy, 1	1	h / 
1991m(, t, 3. 

83. Yahyaa bin Sharaf Alnawawy, almajmu’e sharh almuhadhdhab, )dar alfikr(. 
8	. Yahyaa bin Sharaf Alnawawy, alminhaj sharh saheeh Muslim, )Bairout: dar ‘ihya’ 

alturath al’araby, 139	h(, t, 	. 
8	. Yahyaa bin Sharaf Alnawawy, minhaj altaalibeen wa ‘umdat almufteen fi alfiqh, 

tahqeeq Awad Qassim Ahmad Awad, )dar alfkr, 1			h / 	00	m(, t, 1. 
8	. Yusif bin Abd Allah Alqurtuby, alkafy fi fiqh ‘ahl almadeenah, tahqeeq Muhammad 

Muhammad wild Madik, )Alriyad: maktabat Alriyad alhadeethah, 1	00h / 1980m(, 
t, 	.
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Consumer Rights in Islamic Jurisprudence and Law: A 
Comparative Study

Saleh Ehmed Al - Ali
College of Shari’a and Islamic Studies - Kuwait University

Kuwait City - Kuwait

Abstract:

This research aims to show the most important rights that consumers 
should enjoy in law and compared to their counterparts in Islamic 
jurisprudence. The research included an introduction, four sections and a 
conclusion, in addition to the most important findings and recommendations. 
The researcher dealt with the consumer and his rights, including the right 
to return the commodity and replace it, the seller’s guarantee of defect, 
the consumer’s knowledge of the necessary information related to the 
commodity that the seller must explain, as well as the safety means that 
protect the consumer from injustice and fraud. The study used the descriptive, 
inductive and deductive method that suits the nature of the research and 
helps to achieve its goals. The discussion ended with a conclusion that 
included the most important inferences and some recommendations. The 
overall research result was that the legislations concerning consumer 
rights in the laws under study agreed with Islamic jurisprudence in some 
regulations and disagreed with it in others, while Islamic jurisprudence 
excelled with other legislations that protect consumers. The study also 
made several recommendations, the most important of which is that there 
are no rights other than those mentioned in this study may be subject of 
scientific research.

Keywords: Consumer, Consumer Rights, Consumer Protection, Islamic 
Jurisprudence, Law.




